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אא 
אאאא 

  :وفيه خمسة عشر مبحثاً  

אאWאאאF�EK 
אאWאאאF�EK 
אאWאאF�EK 

F�EKאאאWאאא 
אאWאאF�EK 
אאWאאאאאF�EK

אאWאאאאF�EK 
אאWאאאאF�EK 

                                                 
  .)3/70(الكافي   )1(
  .)3/70(الكافي   )2(
  .)3/71(الكافي   )3(
  .)3/71(الكافي ) 4(
  .)3/73(الكافي   )5(
  .)3/73(الكافي   )6(
  .)3/73(الكافي   )7(
  .)3/73(الكافي   )8(
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אאWאאאא
אF�EK 

אאWאאא
F�EK 

אאWאF�EK 
אאWאאF�EK 

אאWאאא
אF�EK 

אאאWאאאF�EK 
אאWאאF�EK 

  

                                                                                                                                               
  .)3/74(الكافي   )1(
  .)3/74(الكافي ) 2(
  .)3/76(الكافي   )3(
  .)3/77(الكافي ) 4(
  .)3/77(الكافي   )5(
  .)3/77(الكافي   )6(
  .)3/78(الكافي   )7(
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אא 

אאאF�E  
  

אאWאW 
  .)2(تحسب المدة المشروطة من حين العقد -1

 .)3(إذا شرطا الخيار في البيع فابتداء مدته من حين العقد على الصحيح -2

 .)4(من حين العقدإن شرطا خيار الشرط مدة فابتداؤها  -3

 .)5(ابتداء أمد خيار الشرط من عقد شرط فيه -4

 .)6(ابتداء أمد خيار الشرط حيث وقع صحيحاً من عقد شرط فيه -5

 .)7(لخيار من العقد إن شرط في العقدابتداء مدة ا -6

 .)8(إن شرطا خيار الشرط من حين التفرق لم يصح -7

  .)9(وإن شرط مدة فابتداؤها من العقد -8

                                                 
  .)3/70(الكافي   )1(
  ).2/51(زاد المحتاج   )2(
  ).9/185(اموع   )3(
  ).3/237(كشاف القناع   )4(
  ).4/92(مطالب أولي شرح غاية المنتهى   )5(
  ).5/86(النهى شرح غاية المنتهى معونة أولي   )6(
  ).4/424(حاشية الروض المربع   )7(
  ).2/611(التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح   )8(
  ).1/39(شرح منتهى الإرادات   )9(
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אאWאW 
  .لعقدامدة خيار الشرط تبدأ من حين  ابتداء أن

  

אאWאW  

 كالأجـل   .أن المدة ملحقة بالعقد فناسب أن يكون ابتداؤها من حين العقـد            -1
  .)1(يأخذ حكمهففالأجل تبدأ مدته من حين العقد فكذلك هنا 

 الجهالة لأنه لا يدري متى       ذلك إلى  ىن المدة تبدأ من حين التفرق لأفض      إلو قلنا    -2
  . فيكون أول مدة الخيار مجهولاً.يتفرقان

 كما أن الملك في البيع ينتقل       ؛أن سبب الخيار هو الشرط فيجب أن يعقبه حكمه         -3
 .بنفس العقد

  .)2(ابتداء المدة من حين التفرق يؤدي إلى الجهالة -4

  

אאאWאאW 
تراط مدة محددة في العقد فابتداؤها من حين العقـد          إذا حصل اش  : تحرير محل التراع  

  .فالخلاف وقع في المدة المحددة أما المطلقة فلا تدخل في الخلاف

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

 ،)3(ظاهر مذهب الحنفيةأن مدة خيار الشرط تبدأ من حين العقد، وهو          : القول الأول 

                                                 
  ).4/68(، الشرح الكبير )3/588(المغني   )1(
  .المراجع السابقة  )2(
  .5/464شرح فتح القدير   )3(
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  .)3(، ومذهب الحنابلة)2(ة، والأصح عند الشافعي)1(المالكيةو

 مدة خيار الشرط تبدأ من حين انقطاع الس بالتفرق أو التخـاير             أن: القول الثاني 
  .)5(، ووجه عند الحنابلة)4(وهذا القول هو وجه عند الشافعية

  : أدلة القول الأول

 مـن حـين    فالأجل تبدأ مدته     ؛كالأجلالمدة ملحقة بالعقد فكأن ابتداؤها منه        -1
  .)6(لك هنا يأخذ حكمهالعقد فكذ

 .أن المدة شرطت في العقد فناسب أن يكون ابتداء المدة من العقد -2

 كما أن الملـك في المبيـع        ؛أن سبب الخيار هو الشرط فيجب أن يعقبه حكمه         -3
 .)7(ينتقل بنفس العقد

  .ابتداء المدة من حين التفرق يؤدي إلى الجهالة -4

  : أدلة القول الثاني

ثبوت خيار الس حكماً بمقتضى الـشرع ولـيس بخيـار           أن ما قبل التفرق ثابت ب     
الشرط، فلا حاجة لإثباته بالشرط، فإذا انقضى خيار الس بالافتراق حكمنـا            

  .)8(ببداية مدة خيار الشرط

                                                 
  ).203(ن جزي الكلبي القوانين الفقهية لاب  )1(
، حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج           )2/51(أسنى المطالب   ) 9/198(اموع    )2(

  ).2/24(الطالبين 
  ).3/204(، كشاف القناع )2/38(شرح منتهى الإرادات ) 11/292(، الإنصاف )6/441(المغني   )3(
  .2/24، حاشيتا القليوبي وعميرة )2/51(أسنى المطالب ) 9/198(اموع   )4(
  ).3/204(، كشاف القناع )2/38(شرح منتهى الإرادات ) 11/292(، الإنصاف 6/441المغني   )5(
  ).4/68(، الشرح الكبير )3/588(المغني   )6(
  .المراجع السابقة  )7(
  .المراجع السابقة  )8(
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أن ظرف الس كالعقد من حيث إعطـاء العاقـدين حـق التـصرف بالزيـادة                
  .)1(والنقصان

  :المناقشة

   على شيء واحد كتحريم الـوطء بالـصيام والإحـرام،            لا يمنع أن يتوارد سببان     أنه
  فتكون المدة الـتي بـين العقـد والتفـرق ثابتـة بالـشرع والـشرط ولا مـانع مـن                     

  .)2(ذلك

 ـ      ثم إنه يفضي إلى الجهالة فإنه لا يعرف في أي و            تىقت ينتهي هذا الس فلا يعرف م
  .اؤهارف متى ابتداؤها ولا انتهيفترق العاقدان وحينئذ لا يع

  :الترجيح

 . العقـد   حين أن مدة خيار الشرط تبدأ من     ول الأول هو الراجح واالله أعلم، وهو        الق
  .القول الثانيأدلة د المناقشة على ورووأدلتهم وقوة لوجاهة 

  :ثمرة الخلاف

  .لهذا الخلاف ثمرة وأثر في سقوط الخيار

مصطحبان فقـد   ا  وهم إن قلنا ابتداء المدة من حين العقد فانقضت          :قال الإمام النووي  
مه بالعكس وهذا تفريع    ، وإن تفرقا والمدة باقية فحك     انقطع خيار الشرط وبقي خيار الس     
   فإذا تفرقا انقطع خيـار الـس وابتـدأ خيـار            :كونه من العقد فأما إن قلنا من التفرق       

  .)3(الشرط

                                                 
  ).3/388(، المغني )4/68(الشرح الكبير   )1(
  ).11/293(سابق المرجع ال  )2(
  ).2/422(مغني المحتاج   )3(
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אאWאאאW 
 

ديد مدة الخيار ثلاثـة أيـام        وبعد تمام العقد وتح    من آخر سيارة  اشترى شخص    -1
وبقيا في الس ساعة كاملة فهنا المدة تحسب من حين العقد فتحسب الـساعة              

  . قبل التفرقالتي مكثاها مع بعضهما بعد العقد

ن في المدة بأن قال أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام من حـين             إذا اختلف المتعاقدا   -2
  .ن حين التفرق؛ فإا تكون من حين ابتداء العقدالعقد، وقال الآخر م
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אא 
אאאF�E 

  

אאWאW 
لا ، وبيع مال الربا بجنـسه        والسلم ،ما يشترط فيه القبض في الس كالصرف       -1

  .)2(يدخله خيار الشرط

 أو  ، وبيع الطعام بالطعام   ؛قابض في الس كالصرف   البيوع التي يشترط فيها الت     -2
 .)3( لا يجوز شرط الخيار فيها بلا خلاف؛القبض في أحد العوضين كالسلم

لكل من البائع والمشتري شرط الخيار في البيع إلا إذا كان العقد مما يحـرم فيـه                  -3
 .)4( كما في الربا والسلم؛التفرق قبل القبض

 .)5(وسلم لاشتراط القبض فيهما في السلا يجوز شرط الخيار في ربوي  -4

يثبت خيار الشرط في كل ما ثبت فيه خيار الس إلا ما شرط فيه القـبض في                  -5
 أو من جانب واحد كالسلم فلا يجوز شرط الخيار          ،الس من الجانبين كالربوي   

 .)6(فيهما

 .)7(لا يثبت خيار شرط فيما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم وربوي بربوي -6

                                                 
  .)3/70(الكافي   )1(
  ).5/336(المغني   )2(
  ).9/180(اموع   )3(
  .229عمدة السالك وعدة الناسك، لشهاب الدين النقيب، ص  )4(
  ).3/29(حاشية إعانة الطالبين   )5(
  ).5/18(فتح العلام   )6(
  ).4/92(مطالب أولي النهى شرح غاية  المنتهى   )7(
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 .)1( وليس لهما أن يتفرقا إلا عن تقابض وصحة؛صح في الصرف خيارلا ي -7

 وكل ما كان مـن شـرط        ؛لا يثبت خيار الشرط في الصرف والسلم والكفالة        -8
 .)2(صحتها التقابض في الس

 .)3(لا يثبت خيار شرط في أي بيع قبض عوضه شرط لصحته -9

  

אאWאW 
 قبل تمام البيع لا يصح فيه خيـار       فيه التفرق ولا يجوز   كل ما كان من شرطه التقابض       

  .الشرط، فلا يجوز أن يتفرقا إلا وقد قبضا العوضين
  

אאWאW 
  .)4(أنه لا يجوز أن يتفرقا إلا عند قبض العوض -1

 .)5(لو جاز شرط الخيار لتفرقا ولم يتم البيع بينهما -2

فيه فلما كان القبض شرطاً لا يصح الخيار  ؛حتى لا يكون هناك علقة بعد التفرق   -3
 .)6(فتبقى علقة بين المتعاقدين

  .)7(أنه تناول اسم البيع ولأن موضوعه النظر في الأحظ وهو موجود هنا -4

                                                 
  ).10/235(الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لأبو بكر بن المنذر   )1(
  ).4/424(حاشية الروض المربع   )2(
  ).2/28(شرح منتهى الإرادات   )3(
  ).5/330(المغني   )4(
  ).9/224(اموع   )5(
  ).5/336(المغني   )6(
  ).4/416(، وحاشية الروض المربع )4/429(شرح منتهى الإرادات   )7(
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אאאWאאW 
  :إذا شرطا الخيار فيما يشترط فيه القبض في الس فقد اختلف العلماء فيه على قولين

 وللحنابلة رواية ثانية أنه     .)1(لا يصح وهذا القول قال به جمهور العلماء       : القول الأول 
  .)2( دون خيار الشرطيصح في خيار الس

  .)3( وهذا قول عند المالكيةيجوز في السلم إلى أجل قصير: القول الثاني

مثلاً بمثل سواء بـسواء     ... الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر     : " قوله   -1
  .)4("يديداً ب

  :أدلة القول الأول

  .)5(أنه لا يجوز أن يتفرقا إلا عند قبض العوض -1

 .)6(لو جاز شرط الخيار لتفرقا ولم يتم البيع بينهما -2

  فيهحتى لا يكون هناك علقة بعد التفرق، فلما كان القبض شرطاً لا يصح الخيار   -3
 .)7(فتبقى علقة بين المتعاقدين

 ولأن موضوعه النظر في الأحظ وهـو        ؛م البيع  أنه تناول اس   : الحنابلة  رواية دليل -4
  .)8(موجود هنا

                                                 
  ).3/205(، المغني )9/192(اموع   )1(
  ).4/416(حاشية الروض المربع   )2(
  .4/4229(جواهر الإكليل شرح مختصر خليل للآبي الأزهري   )3(
  ).5/44) (4147(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم   )4(
  ).5/330(المغني   )5(
  ).9/224(اموع   )6(
  ).5/336(المغني   )7(
  ).4/416(، حاشية الروض المربع )4/429(شرح منتهى الإرادات   )8(
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  :أدلة القول الثاني

 .)1(أن الأجل القصير يغتفر ويتسامح فيه -1

  .أنه لا فرق في السلم بين الأجل الطويل والقصير: يجاب

  .)2(الأجل إذا كان بعيداً يصيره كالئ بكالئ -2

يل على التفريق بين الأجـل      فلا دل . أنه حتى الأمد القصير يصيره كالئ بكالئ      : يجاب
  .القصير والبعيد

  :الترجيح

 ما يشترط فيه القبض في الـس كالـصرف        أن  القول الأول وهو   الراجح واالله أعلم  
  .)3( لا يدخله خيار الشرط رواية واحدةربوي بربوي، والطعام بالطعاموالسلم وبيع مال 

  :ثمرة الخلاف

عند الجمهـور   فعند  ه القبض في الس،      ما يشترط في   اشتراط مدة قصيرة جداً في بيع     
  .عدم الجواز وعند بعض المالكية يصح

   

אאWאאאW 
 لاشتراط القبض في الس ولا يجوز        فيها الصرف والسلم لا يصح خيار الشرط      -1

  .أن يتفرقا قبل تمام البيع

                                                 
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للدردير العدوي وحاشية الصاوي للعلامـة أحمـد                   )1(

  ).3/1262(الصاوي المالكي 
  ).11/269(الشرح الكبير للدردير   )2(
  ).5/336(المغني   )3(
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لاشتراط القبض ولا يجـوز أن       ؛بيع المال الربوي بجنسه لا يدخله خيار الشرط        -2
 .يتفرقا قبل تمام البيع

 ولا يجـوز    ،بيع الطعام بالطعام، كذلك لا يدخله خيار الشرط لاشتراط القبض          -3
  .أن يتفرقا قبل تمام البيع
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 

אא 

אא)1(  

  :وفيه مطالب

  

אאWאW 
  .)2( لم يجزط مجهولاًإذا كان خيار الشر -1

 .)3( أو ذكر له مدة مجهولة بطل،إذا أطلق شرط الخيار -2

3-      ؛راه بـشيء  إن شرطا الخيار مطلقاً ولم يقد   راه بمـدة مجهولـة بطـل        أو قـد  
 .)4(البيع

 .)5(يفسد الخيار إذا وقع تحديده بمدة مجهولة -4

 .)6( أو مدة مجهولة،يفسد الخيار بشرط مدة بعيدة تزيد على مدته -5

                                                 
 ).3/70 (الكافي )1(
 )5/127(الحاوي الكبير للماوردي  )2(
  ).4/121(أسنى المطالب شرح روض الطالب   )3(
  ).9/179(اموع   )4(
  ).3/318(مدونة الفقه المالكي وأدلته للصادق الغرباني   )5(
  .3/138الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك   )6(
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 .)1( مؤقتاً إلا يجوزخيار الشرط لا -6

 .)2( ولا أمداً مجهولاً، ولا مدة مجهولة،لا يصح الخيار أبداً -7

خيار الشرط أن يشترطاه في العقد أو بعده زمن الخيارين إلى أمد معلـوم وإن                -8
 .)3(طال

 أو بعده في مدة خيار      ،خيار الشرط أن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد         -9
 .)4(مة ولو طويلة أو الشرط مدة معلو،الس

  .)5( ولا إلى أجل مجهول،لا يصح اشتراط الخيار بعد لزوم العقد -10
 

אאWאW 
 فلابد أن تكون مدة خيار      .فإنه لا يصح  أو ذكر له مدة مجهولة      ، إذا أطلق شرط الخيار   

صح الخيـار   فلا تصح الجهالة فيها، وإن شرطت المدة مجهولة فإنه لا ي          . الشرط مؤقتة معلومة  
  .)6(ويبطل

                                                 
  ).7/495(برهاني في الفقه النعماني لمحمود البخاري بن مازه المحيط ال  )1(
  ).3/334(كشاف القناع   )2(
  ).2/28(، شرح منتهى الإرادات )4/91(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى   )3(
  ).4/421(حاشية الروض المربع   )4(
  ).4/421(المصدر نفسه ) 5(
  .)4/121(أسنى المطالب شرح روض الطالب )6(
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אאWאK 
 فهـو لا يـصح أن يكـون         .فلا تصح مجهولة كالأجل   بالعقد  أا مدة ملحقة     -1

  .)1(مجهولاً

أنه يفضي إلى المنع من التصرف في المبيع طوال مدة الخيـار مادامـت المـدة                 -2
 .)2(مجهولة

 .)3(ك البيع التمليمن لأن المقصود .أن هذا ينافي مقتضى البيع -3

  . لأنه يفضي إلى الجهالة والغرر مما يؤدي إلى التنازع.أنه من بيع الغرر -4

  

אאאWאאK 
 بعتك بشرط أن لي الخيار مطلقاً ولم يقيده بمدة  :إذا قال أحد المتعاقدين   : صورة المسألة 

 أو  ، يذكر مدتـه   لي الخيار ولم  :  أو قال أحدهما   ، أو متى شئنا   ، أو شرط الخيار أبداً    ،معلومة
ونحو ذلـك فقـد     ... . كقدوم زيد أو هبوب الريح أو نزول المطر        ،شرطاه إلى مدة مجهولة   

  : على ثلاثة أقوال في حكم هذا الشرط- االله تعالىرحمهم-اختلف العلماء 

  :القول الأول

 وإلا  . أو حذف الزائد عليها مبيناً مدته صح البيع        ،إذا أسقطا الشرط قبل مضى الثلاث     
وهـذا  .  فوجب أن يصح كما لو لم يـشترط        ،تصاله بالعقد ا لأما حذفا المفسد قبل      فلا؛

  .)4(فيةمذهب الحن

                                                 
  ).3/70(الكافي   )1(
  ).4/121(أسنى المطالب شرح روض الطالب   )2(
  ).4/421(حاشية الروض المربع   )3(
 .)5/157(انظر بدائع الصنائع  )4(
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  : القول الثاني

  :-رحمه االله– فقد اختلفت الرواية عن مالك

 ولكن تضرب لهما مدة يختبر فيها المبيـع في مثلـها            ،الشرط صحيح : فقال في المدونة  
 بأن البيـع لا     : ونقل عنه قول آخر    )1(لقا حمل عليه    عادة؛ لأن ذلك مقدر في العادة فإذا أط       

  .)2(يصح ولو اسقطا الشرط الفاسد 

 ولها عرف وعـادة     ؛ويمكن الجمع بين الروايتين بأن البيع يصح إذا كانت المدة محدودة          
أما إذا كانت المدة مجهولة ليس لها عرف ولا عادة فلا يصح البيع كما              ، كقدوم الحاج ونحوه  
  .)3(واهب الجليل قال ذلك صاحب م

  :القول الثالث

  .)4(وهو مذهب الشافعية والحنابلة ؛إن الشرط لا يصح

 أو تنتهي ، أو يقطعاه،إن الشرط صحيح وهما على خيارهما أبداً   : وعن أحمد رواية ثانية   
 لأن شرطه إلى الحصاد والجذاذ ونحوه معروف عـادة ولا           ؛مدته إن كان مشروطاً إلى مدة     

  .يتفاوت كثيراً

  .)5(إن البيع صحيح والشرط فاسد: ه أيضاً رواية ثالثةوعن

أو شرطاه إلى الحصاد    .. أو شرطاً خياراً ولم يذكر مدته     : قال صاحب كشاف القناع   
  .)6(أو الجذاذ ونحوه فيلغوا الشرط ويصح البيع مع فساد الشرط

                                                 
 .)4/157(مدونة الإمام مالك  )1(
 .)4/412 ( لمختصر خليل للمواق وامشه التاج والاكليل للحطابليلخانظر مواهب الجليل لمختصر  )2(
 .لمرجع نفسها )3(
 .)4/474(والانصاف ) 3/589(المغني ، و)9/225(اموع شرح المهذب  )4(
 .)173/ 2(وفقه المذاهب الأربعة ) 3/202(انظر كشاف القناع )5(
 .ةالمراجع السابق )6(
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  :)1( وهم الشافعية والحنابلة:أدلة المانعين من جهالة المدة في خيار الشرط

  : تدلوا بما يلياس

 كما أن الأجـل لا يجـوز أن يكـون           ؛ ملحقة بالعقد فلا تصح مجهولة     مدة إا   -1
  .)2(مجهولاً

ي إلى المنع من التصرف في المبيع طوال مـدة الخيـار مادامـت المـدة                ضنه يف أ -2
  .)3(مجهولة

  .)4( البيع لأن المقصود في البيع التمليك؛ن هذا ينافي مقتضى أ-3

  .)5( فهو يفضي إلى الجهالة والغرر.الغرر أنه من بيع -4

  :أدلة ايزين للمدة اهولة

  .)6( )المسلمون على شروطهم (   قول الرسول -1

،  إن هذا مقدر في العادة فيؤل إلى العلم أو يمكن تصحيحه بإسقاط الشرط الفاسد              -2
  .أو ترجع إلى تقدير الحاكم كمثلها من السلع، أو تبين مدته

  :المناقشة
  :)1(وردت على أدلة ايزين للمدة اهولة المناقشات التالية

                                                 
وبداية اتهد لابـن رشـد      ) 4/473(والكشاف  ) 2/361(والشرح الكبير ) 3/589(نظر المغني لابن قدامة     ا )1(

)2/160(. 
  ).3/70(الكافي   )2(
  ).4/121(أسنى المطالب شرخ روض الطالب   )3(
  ).4/421(حاشية الروض المربع   )4(
  ).2/28(الملخص الفقهي للفوزان   )5(
، وسنن الـدارقطني، في كتـاب       )2/327(،  16217سنن أبي داود، في كتاب البيوع، باب في الصلح برقم             )6(

وقال ) 3/634) (1352(والترمذي برقم ). 7/196(، )14210(برقم  البيوع باب المسلمون على شروطهم      
  .حديث حسن صحيح
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  ).المسلمون على شروطهم( بحديث :م استدلاله-1

أمـا  ،  لأن معنى الحديث إنما هو في الشروط المعلومة للطرفين      ؛أنه استدلال في غير محله    
  .هذا فهو شرط غير محدد بمدة معينة

  ...أنه مقدر بالعادة:  قولهم-2

 وهذا جهالة إذ المعلق عليه لا       ،صر ولأا قد تطول وقد تق     ؛مدة معينة س له   أن هذا لي  
  .يصلح مجيئه أو حصوله

  .إن حذفا المفسد صح:  وقول الحنفية-3

وهو مقترن بالعقد ولأن العقد لا يخلو       ،  هذا غير صحيح لأن المفسد هو الشرط       :نقول
 لم يفسد لوجود ما شـرطاه        كان صحيحاً مع الشرط    ؛ فإذا من أن يكون صحيحاً أو فاسداً     

  . كما لو باع درهم بدرهمين ثم حذف أحدهما،وإن كان فاسداًً لم ينقلب صحيحاًً، فيه

،  إليها ر يرجع لا يصح لأنه لا عادة في الخيا      ... أنه يرد إلى العادة     :  وقول المالكية  -4
  .واشتراطه مع الجهالة نادر

  :الترجيح

 وهو  - على الصحيح عندهم   –افعية والحنابلة   مما سبق بيانه يتضح رجحان ما قاله الش       
اً يقتضي المنع من     لأن اشتراط الخيار أبد    ؛عدم صحة الشرط اهول أو المطلق في بيع الخيار        

  .واالله أعلم،  فلا يصح وجهالة ولأن هذا غرر،بد وذلك ينافي مقتضى العقدالتصرف على الأ

  :ثمرة الخلاف

 فعلى قول ايزين يصح البيـع       :مجهولة بينهما ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا شرطا مدة        
والاشتراط، فقد اتفق الجمهور على أنه لابد من تقييد الخيار إما على قول ايزين فيـصح                

  .الشرط والبيع
                                                                                                                                               

 .)177/ 2(فقه المذاهب الأربعة ) 2/361(والشرح الكبير ) 3/589(انظر المغني لابن قدامة  )1(
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   يفسد به البيع أيضاَ؟ولة فهلوعلى القول بأن الشرط فاسد في المدة اه

  :لين في ذلك على قو-رحمهم االله تعالى–اختلف العلماء 

، وروايـة عنـد     )2(، والشافعي )1(يفسد به البيع وهو مذهب أبي حنيفة       :القول الأول 
  .)3(الحنابلة

 وهو رواية في مـذهب الإمـام   ،)4(لا يفسد العقد، قال به الإمام مالك      : القول الثاني 
  .)5(أحمد

  :أدلة القول الأول

البائع إنما رضي    ولأن   ؛سده كنكاح الشغار والمحلل   ف أنه عقد قارنه شرط فاسد فأ      -1
 والمشترى إنما رضي ببذل الثمن فيه مع الخيـار في           ،ببذله ذا الثمن مع الخيار في استرجاعه      

  .فسخه فلو صححناه لأزلنا ملك كل واحد منهما بغير رضاه والزمناه ما لم يرضى به

 أن الشرط يأخذ قسطا من الثمن فإذا حذفناه وجب رد ما سقط من الثمن مـن                 -2
  . مجهول فيكون الثمن مجهولا فيفسد به العقد وذلك،أجله

  : أدلة القول الثاني

من شرط شرطاً ليس في كتاب االله فهو باطل شرط االله أحـق              ()6( حديث بريرة  -1
  .)1() وأوثق

                                                 
 ).5/112( شرح فتح القدير)1(
  .)9/225(اموع   )2(
  .)2/443(والسلسبيل في معرفة الدليل لابن بليهي ) 2/361(والشرح الكبير ) 3/202(انظر كشاف القناع   )3(
  ).4/412(مواهب الجليل   )4(
 ).3/202(كشاف القناع  )5(
بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما، تزوجت من مغيث وكانت لعتبة بـن أبي لهـب       : هي )6(

  .ديث في شأا بأن، الولاء لمن اعتقفكاتبوها ثم باعوها من عائشة رضي االله عنها فأعتقتها وجاء الح
 ).6/39(أسد الغابة ) 4/251(انظر الإصابة   
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  . والشرط زائد فيسقط ويصح البيع، ولأنه عقد تم بأركانه-2

  :الترجيح

 لأما إنمـا    ؛قائلين بفساد العقد   رجحان القول الأول ال    - واالله أعلم  –مما تقدم يتضح    
 ما ذكر على القول الراجح كمـا         على رضيا بالبيع لوجود الشرط والشرط لا يصح والحال       

  .سبق بيانه

 

אאWאאאW 
  .)2( مجهول أمداط الخيار إلى هبوب الريح لا يصح؛ لأنهاشتر -1

 .)3(ح؛ لأنه أمد مجهول لا يصلى مجيء المطراشتراط الخيار إ -2

  لا يـصح   .اشتراط الخيار إلى قدوم فلان ولا يعلم متى يأتي أو إلى موت فـلان              -3
  .)4(لجهالة المدة

  

  

  

                                                                                                                                               
، ومـسلم في    )3/93) (2155(كتاب بدء الوحي، باب البيع والشراء مع النساء برقم           ،انظر صحيح البخاري   )1(

 ).4/213) (3850(صحيحه كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق برقم 
  ).3/589(المغني   )2(
  ).3/473(كشاف القناع   )3(
  ).2/160(بداية اتهد   )4(
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אאא 
אאאF�E 

  

אאWאW 
 فيـصح   ؛بشرط الخيار إلى النهار   إذا تبايعا اراً بشرط الخيار إلى الليل؛ أو ليلاً           -1

  .)2(البيع ولا يدخل الزمن الآخر في الشرط

 .)3(حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها -2

 .)4(إذا شرطا الخيار إلى الغد لم يدخل في المدة -3

 .)5( ويسقط بأوله، أو الليل، العقد إلى الغدفييصح شرط الخيار  -4

 .)6(يسقط خيار الشرط بأول الغاية -5

 فلا يدخل ما بعـدها فيمـا        ؛ ويسقط بأوله  ،لى الغد أو الليل صح    وإن شرطاه إ   -6
 .)7(قبلها

  .) )8ايىغينتهي خيار الشرط بأول الغاية الم -7

  
                                                 

  .)3/71(الكافي ) 1(
  ).9/179(اموع   )2(
  ).5/210(المبسوط للسرخسي   )3(
  ).2/611(، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح )3/235(كشاف القناع   )4(
  ).2/482(ن النجدي هداية الراغب في شرح عمدة الطالب في فقه الحنابلة للعلامة عثما  )5(
  ).4/96(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى   )6(
  ).4/426(حاشية الروض المربع   )7(
  ).5/86(معونة أولي النهى شرح المنتهى   )8(
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אאWאW 
 فإن هذه الغاية لا تدخل في المدة المشروطة         ؛أن المتعاقدان إذا شرطا الخيار إلى غاية      

 ، وإذا شرطاه إلى الغد لا يدخل الغد،ل لا يدخل الليل    فإذا شرطا المدة إلى اللي     ؛في الخيار 
  . مخالف لحكم ما قبلهاالغاية فحكم ما بعد .وهكذا

   

אאWאW 

m     p : لانتهاء الغاية وما بعدها يخالف ما قبلها فلا تدخل كقوله تعالى          " إلى"أن لفظه    -1
t  s   r  q l)1(. 

 .)2(لأن حكم الغاية مثل حكم الأج -2

متى سمعتم هـذه اللفظـة،      : أن الأصل حمل اللفظ على موضوعه، فكأن الواضع قال         -3
 .)3(فافهموا منها انتهاء الغاية

 وإنما خولف فيما اقتضاه الشرط، فيثبت ما يتيقن منـه؛ ومـا             ،أن الأصل لزوم العقد    -4
  .)4(شككنا فيه رددناه إلى الأصل

  

  

                                                 
  ).187(سورة البقرة، من الآية   )1(
  ).3/71(الكافي   )2(
  ).3/588(المغني   )3(
  .المرجع نفسه  )4(
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אאאWאאW 
 في غاية مدة الخيار وهي الليل أو الغد مثلا هل تـدخل             -رحمهم االله –اء  اختلف العلم 

  :على قولين ؟أم لاالغاية في المغيا 

أن الغاية لا تدخل في المغيا إذا شرط العاقدان الخيار إلى الليل أو الغد،              : القول الأول 
؛ وهو طلوع فجر    ولهفلا يدخلان في المدة، فإذا تبايعا وشرطا الخيار إلى الغد فينتهي الخيار بأ            

، وهذا  )1( وهو غروب الشمس   ؛ وإذا تبايعا وشرطا الخيار إلى الليل فينتهي الخيار بأوله         .الغد
  .)5(، والصاحبان من الحنفية)4( والمالكية.)3(، وأصح الروايتين عند الحنابلة)2(مذهب الشافعية

  .)6(وهذا مذهب الحنفية. دخول الغاية فيما قبلها: القول الثاني

  :الأولة القول أدل

  :استدلوا بأدلة منها

: لانتهاء الغاية وما بعدها يخالف ما قبلها فلا تدخل كقوله تعالى          " إلى"أن لفظه    -1
 mt  s   r  q     p l)7(. 

 .أن ما بعد إلى لا يدخل في الحكم: وجه الاستدلال

                                                 
انظـر  .  إلى رجب سقط بأوله، وإلى صلاة مكتوبة كالظهر مثلا سقط بدخول وقتـها             ومن ذلك لو شرطا المدة      )1(

  ).2/668(، رؤوس المسائل الخلافية )3/91(مطالب أولي النهى 
  ).94(ورحمة الأمة ) 3/109(، وروضة الطالبين )9/190(اموع : انظر  )2(
، كـشاف القنـاع     )11/291(لإنـصاف   ، وا )3/71(، والكافي   )122(القواعد والفوائد الأصولية    : انظر  )3(

  ).3/91(، ومطالب أولي النهى )3/203(
  ).2/211(بداية اتهد   )4(
  ).6/4(البحر الرائق   )5(
  ).6/4(، والبحر الرائق )1/191(، والجوهرة النيرة )5/268(بدائع الصنائع : انظر  )6(
  ).187(سورة البقرة، من الآية   )7(
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 .)1(أن حكم الغاية مثل حكم الأجل -2

متى سمعتم هـذه    :  قال  اللغة واضع فكأن   ؛أن الأصل حمل اللفظ على موضوعه      -3
 . فافهموا منها انتهاء الغاية؛اللفظة

 وما شككنا    فيما اقتضاه فيثبت ما يتيقن منه؛      أن الأصل لزوم العقد وإنما خولف      -4
  .)2(فيه رددناه إلى الأصل

  :أدلة  القول الثاني

  :استدلوا بأدلة منها

 ،)m K  J  L l)3 : كقوله تعـالى  " مع"تستعمل بمعنى   " إلى: " أن لفظة  -1
  .)mm  l  k  j   i l)4 : وكقول االله تعالى

  :المناقشة

 إما بدليل كما في     ؛في هاتين الآيتين  " مع"إنما حملت على معنى     " إلى" بأن لفظة    :نوقش  
الآية الأولى، وإما لتعذر حملها على حقيقتها كما في الآية الثانية، وإلا فالأصل حملها              

  .)5(على موضوعها كما سبق بيانه

  زيلـه   ولا ن  ؛شكوك فيـه فنبقـى علـى الـيقين         وايتها م  أن الخيار ثابت بيقين؛     -2
  .بالشك

                                                 
  ).3/71(الكافي   )1(
، غاية المنتـهى في جمـع       )3/588(، المغني   ) 5/267(، بدائع الصنائع    )2/64(ان لعبدالوهاب الشعراني    الميز  )2(

  ).2/31(الإقناع والمنتهى للكرمي الحنبلي 
  ).6(سورة المائدة، من الآية   )3(
  ).2(سورة النساء، من الآية   )4(
  ).6/42(، المغني )1/88(مغني المحتاج   )5(
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  :المناقشة

يثبت مـا    بأن الأصل لزوم العقد وإنما خولف هذا الأصل بما اقتضاه الشرط، ف            نوقش  
  .)1(" رددناه إلى الأصلتيقن منه، وما شككنا فيه؛

  :الترجيح

هو عدم دخـول     و :القولين هو القول الأول    أن الراجح من هذين      -واالله أعلم - يظهر
  ، )2( القـول الثـاني    أدلـة  لوجاهة الأدلة في ذلك، ومناقشة       ما قبلها؛  في الغائيه" إلى"ما بعد   

  .واالله أعلم

  

אאWאאאW 
   لا يـدخل الليـل وتنتـهي المـدة بغـروب            ؛إذا شرطا الخيـار إلى الليـل       -1

  .)3(الشمس

   الغـد وتنتـهي المـدة بطلـوع          لا يـدخل   ؛اشترطا الخيـار إلى الغـد     إذا   -2
 .)4(الفجر

 لا يدخل شهر صفر في المدة وتنتهي المدة بنهاية          إذا شرطا الخيار إلى شهر صفر؛      -3
 .محرم

 لا يدخل رمضان في المدة وتنتهي المـدة بنهايـة           لى رمضان؛ إذا شرطا الخيار إ    -4
 .شعبان

                                                 
  ).6/42(المغني : انظر  )1(
غسل اليدين إلى المرفقين، وغـسل الـرجلين إلى الكعـبين،           : "الغاية لا تدخل في المغيا إلا في ثلاثة أشياء        : فائدة  )2(

  ).3/55(انظر السلسبيل في معرفة الدليل " والتكبير المقيد أيام التشريق يدخل فيه العصر من آخر أيام التشريق
  ).7/476(المغني   )3(
  .)9/60(كشاف القناع   )4(
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 .ل أيام الحج في المدة لا تدخ؛إذا شرطا الخيار إلى الحج -5

 لأن العقد قد لـزم       فسخه؛ لو فسخ أحد العاقدين بعد غروب الشمس لا يقبل         -6
  .بنهاية المدة وهو غروب الشمس
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אא 

אא)1(  

  .وفي خمسة مطالب

אאWאW 
  :تب الفقه منهاجاءت الإشارة لهذا الضابط في عدد من ك

 فإن أجازه بغير حـضرة      ؛يجيزومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في المدة وله أن             -1
  .)2(ن يكون الآخر حاضراًأوإن فسخ لم يجز إلا .  جازصاحبه

 أن يختار أو يفسخ بغير محضر مـن         يعينابإذا أراد من شرط الخيار لنفسه من المت        -2
 .)3(صاحبه؛ فله ذلك

 .)4(خ في حضرة صاحبه وفي غيبتهان له الفسن ثبت له خيار الشرط كم -3

 .)5( ولا رضاه، له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبهنويجوز لم -4

 .)6( لا يعتبر علمه به؛أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله -5

 .)7(لأحد المتعاقدين الفسخ في غيبة صاحبه -6

                                                 
 )3/73(الكافي  )1(
: ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أما أبو يوسف قـال            )6/113 ( لابن محمود البابرتي   العناية شرح الهداية   )2(

 .يجوز
 )2/440 ( لعبدالوهاب البغدادي المالكيالإشراف على نكت مسائل الخلاف )3(
 )9/238(اموع )4(
 )6/45(المغني )5(
 .63، القاعدة، 115ص :قواعد ابن رجب  )6(
  ).2/52(زاد المحتاج بشرح المنهاج   )7(
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 .)1(من شرط له الخيار فله أن يفسخ في المدة بغير حضرة صاحبه -7

 .)2(فسخ لا يتوقف على علم الطرف الآخر ولا رضاهال -8

 .)3( الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاهارلمن له الخي -9

 .)4( فسخ من يملك الخيار إلى حضور صاحبه ولا رضائهقريفتلا  -10

 .)5( أو مع سخطه؛لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر -11

إلى حضور صاحبه العاقد معه ولا      لا يفتقر فسخ من يملك الخيار من المتعاقدين          -12
 .)6(إلى رضاه

 .)7( ولا رضاه؛لا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه -13

 .)8(لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه -14

 

אאWאW 
فله حق الفسخ في غياب العاقـد       ،  أو أحدهما لنفسه خيار الشرط     إذا اشترط العاقدان؛  

  .علمه ولا ولا يشترط رضا الطرف الآخر؛، علمهالآخر ودون 

                                                 
  .، وهذا عند أبو يوسف وخالفه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن)5/130(شرح فتح القدير   )1(
  ).7/208(البناية شرح الهداية   )2(
  ).3/237(كشاف القناع   )3(
  ).2/451(منار السبيل   )4(
  ).2/484(هداية الطالب شرح عمدة الطالب   )5(
  ).2/39(شرح منتهى الإرادات   )6(
  ).5/88(معونة أولي النهى   )7(
  ).4/426(حاشية الروض المربع   )8(
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אאWאW 
 إن رضـيها    ن ابتاعها فهو بخير النظـري     نفم": رية الإبل والغنم  تص في   قوله   -1

   .)1( "أسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمرٍ

  . في الفسخ لم يشترط حضور البائعأن الرسول : وجه الاستدلال

  .)2( فلا يفتقر إلى حضوره كالطلاق؛قر إلى رضا صاحبهأنه رفع عقد لم يفت -2

ة ؛ أو بمقتـضى الـسلط      عليه الخيـار   ممنأن الفسخ قد تم بموافقة ضمنية سابقة         -3
  .)3(الممنوحة لصاحب الخيار في صلب العقد 

  .)4( فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق ،أنه عقد جعل إلى اختياره -4

 

אאאWאאW 
فسخ إذا وقع من أحد الطرفين بطريق الدلالة بحيث ثبت ضمنا لغيره فقـد اتفـق                ال

 ؛ لأن هذا الفسخ لا يثبت قصداً      ؛ له حضور الطرف الآخر ولا علمه      أنه لا يشترط  : هاءالفق
  .وإنما يثبت ضمنا لغيره

  :اختلف العلماء فيه على قولينقد  الصريح ف أو جرى مجرى،أما إذا وقع الفسخ صريحاً

وهذا ، أن من له الخيار له أن يفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه            : ل الأول القو

                                                 
) 113(البخاري، في صحيحه كتاب بدء الوحي، باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر برقم                  أخرجه   )1(

 ).5/6) (3910(، ومسلم في صحيحه كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة برقم )1/39(
 .)2/440( الخلاف  مسائلالإشراف على نكت )2(
 .81 ص:لشفيق أيوبمن الفقه الحنفي خيار الشرط  )3(
  .)3/72(الكافي ) 4(
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  .)4(وقال به أبو يوسف من الحنفية، )3(والحنابلة، )2(والشافعية، )1(مذهب المالكية

  :القول الثاني

 وهو اختيار محمد بن     ؛ وهذا مذهب الحنفية   . يشترط حضور الطرف الآخر أو علمه      أنه
  .)5(الحسن

  :الأولأدلة القول 

 إن رضـيها    ن ابتاعها فهو بخير النظـري     نفم": رية الإبل والغنم  ص في ت  قوله   -1
  ."سكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمرٍمأ

  . في الفسخ لم يشترط حضور البائعأن الرسول : وجه الاستدلال

  .)6(حبه فلا يفتقر إلى حضوره كالطلاقأنه رفع عقد لم يفتقر إلى رضا صا -2

ة ؛ أو بمقتـضى الـسلط     ن عليه الخيـار   وافقة ضمنية سابقة مم   لفسخ قد تم بم   أن ا  -3
 .)7(الممنوحة لصاحب الخيار في صلب العقد

 .)8( فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق،أنه عقد جعل إلى اختياره -4

  :دليل القول الثاني

   شـرط لـه الخيـار فلـم يملـك           ،كل واحد من المتعاقدين   لأن العقد تعلق به حق      

                                                 
  ).2/440(،الإشراف على نكت مسائل الخلاف )5/86(الذخيرة   )1(
 )9/215(اموع  )2(
 )2/49(كشاف القناع ) 3/591(المغني  )3(
 )5/122(فتح القدير  )4(
 )4/18(تبيين الحقائق) 5/273(بدائع الصنائع) 12/45(المبسوط  )5(
 ).2/440(الإشراف على نكت مسائل الخلاف  )6(
 .81خيار الشرط في الفقه الحنفي لشفيق أيوب ص )7(
 ).3/72(الكافي  )8(
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  .)1( حضور صاحبهأحدهما فسخه بغير

  : الترجيح

  .وحتى لا يقع الضرر بالعاقد الآخر، دليلهمالقول الثاني لقوة 

  :ثمرة الخلاف

 على القول الأول يصح وعلى      ، فهل يصح أم لا؟    فسخ أحد العاقدين في غيبة الآخر      إذا
  .القول الثاني لا يجوز له ذلك ولا يصح الفسخ والعقد على ما هو عليه

 

אאWאW 
 فله أن يفسخ البيـع دون علـم          على أن له الخيار ثلاثة أيام؛      سلعةمن اشترى    -1

   .)2(صاحبه

 فله الفسخ إذا انقضت المـدة       ؛ واشترط مدة معينة لتسليم الثمن     ؛ع سلعة من با  -2
  .)3(دون علم صاحبه ، المعينة

بة بالثمن فأخبره باع سلعة وبينهما خيار لمدة يومين وبعد انقضاء المدة أتى للمطال          -3
  .أنه قد فسخ العقد من اليوم الأول فليس له المطالبة حينئذ بشيءالمشتري 

  

  

                                                 
  ).5/273(بدائع الصنائع ) 1(
 )2/49(كشاف القناع) 6/45(المغني) 3/4( الأم )1/477(في دراية الفتوى للبيضاوي انظر الغاية القصوى  )2(
 )3/1198(انظر كشاف القناع )3(
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אא 

אאאאאF�E 
  :وفيه خمسة مطالب

אאWאW 
بـلا خـلاف     تم البيع ولـزم      ؛ةمن غير فسخ ولا إجاز    إذا مضت مدة الخيار      -1

  .)2(عندنا
 .)3( لزم البيع؛إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار -2

 .)4(مضي المدة في خيار الشرط يوجب لزوم البيع -3

 .)5( بطل الخيار ولزم البيع؛إن مضت المدة ولم يفسخ العقد -4

 .)6(إن مضى زمن الخيار ولم يفسخ أحدهما صار لازماً -5

 بطـل   ؛شروط ولم يفسخ في بيـع مـشروط لهمـا         وإن مضى زمن الخيار الم     -6
 .)7(خيارهما

 .)8(وإن مضت مدته ولم يفسخا لزم -7

                                                 
  .)3/73(الكافي   )1(
  ).9/183(اموع   )2(
  .139مجلة الأحكام العدلية ص  )3(
  ).3/15(شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي للجصاص   )4(
  ).3/238(كشاف القناع   )5(
  ).2/452(منار السبيل   )6(
  ).4/96(أولي النهى في شرح غاية المنتهى مطالب   )7(
  ).2/611(التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح   )8(
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 .)1(إن مضى زمنه ولم يفسخ لزم العقد -8

  .)2(إذا مصت مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع -9
  

אאWאW 
 ثم انقضت هذه المـدة ولم يحـصل         ؛اشتراط مدة للخيار  إذا حصل من المتعاقدين     

  . فإن العقد يلزم ويبطل الخيار؛منهما إجازة ولا فسخ
 

אאWאW 
 فبطلت بانقـضائها وانتـهاء وقتـها        ؛ مدة خيار الشرط مدة ملحقة بالعقد      أن -1

  .)3(كالأجل
 والشرط  ه؛ المدة التي شرطاه في    أكثر من أن الحكم ببقائها يفضي إلى بقاء الخيار         -2

 .)4(ثبت ما لم يتناولهيثبت الخيار فلا يجوز أن ي

 .)5( كسائر المؤقتات؛أنه حكم مؤقت ففات بفوات وقته -3

 ففيما لم يتناوله الـشرط      ؛ وإنما يختلف موجبه بالشرط    ؛أن البيع يقتضي اللزوم    -4
 .يجب أن يثبت موجبه لزوال المعارض كما لو أمضوه

لـيس   وأنه   ؛قد تقدم الاتفاق على لزوم البيع بالتفرق من الس من غير خيار            -5
 ليس لأحدهما الرد    ؛ فكذلك إذا انقضت مدة اشتراطه     ؛لأحدهما الرد إلا بالعيب   

  .)6(إلا بالعيب
 

                                                 
  ).5/88(معونة أولي النهى شرح المنتهى   )1(
  ).4/420(حاشية الروض المربع   )2(
  .139مجلة الأحكام العدلية ص  )3(
  ).9/395(اموع   )4(
  ).3/73(الكافي   )5(
  ).3/591(المغني ) 6(
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 

אאאWאאW 
ن له  إذا مضت مدة خيار الشرط بدون فسخ أو إيجاب لعقد البيع من أحد المتعاقدين مم              

 فإن ذلك يعتـبر إسـقاطاً       - وطال الوقت بعد انتهاء مدة الخيار المتفق عليها        -شرط الخيار 
وأما إذا كان مضى المدة قريباً من انتهاء أجل الخيـار كـأن             ، )1(للخيار ولزوماً للعقد اتفاقاً   

رحمهم االله  – فقد اختلف العلماء     . أو من الغد   ،يكون بعد غروب الشمس في آخر أيام الخيار       
  : في ذلك على قولين-تعالى

  :القول الأول

 إلى أن انقـضاء مـدة       )4(، والحنابلة )3(، والشافعية )2(فية الحن ذهب جمهور العلماء من   
 ولزوماً للعقد كما لو طالـت       ؛الخيار من غير فسخ من أحد المتبايعين يعتبر إسقاطاً للخيار         

  .المدة بعد انتهاء مدة الخيار المحددة

  :القول الثاني

دة إذا كـان     الم ي إلى أن الخيار لا يلزم بمض      )6( أبي يعلى   والقاضي )5(ذهب الإمام مالك  

                                                 
 ).3/591(ذكر الاتفاق ابن قدامة في المغني  )1(
 ).1/133(الأصل في البيوع لمحمد بن الحسن  )2(
 ).9/395(اموع شرح المهذب  )3(
 ).3/591(المغني  )4(
  ).9/198(المدونة ) 5(
 بـن   هـ سمع من علي   380الإمام العلامة شيخ الحنابلة محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي، ولد سنة                )6(

عمر الحربي وابن معروف القاضي وغيرهم، وحدث عنه الخطيب والكلوذاني وغيرهم له أحكام القرآن ومـسائل                
  .هـ458الإيمان والمعتمد وغيرها توفي سنة 

  ).3/306(، شذرات الذهب )377(، طبقات الحنابلة )18/89(انظر سير أعلام النبلاء   
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  .)1(مضى المدة قريباً من انتهاء أجل الخيار

 للإمام مالك عن قول مالك في رجل باع سلعة علـى أن             )2( ورد في المدونة الكبرى    -
المشتري بالخيار ثلاثة أيامٍ فقبض المشتري السلعة فلم يردها حتى مضت أيام الخيار ثم جاء ا                

إن أتى ـا بعـد مغيـب        : ن يردها أم لا؟ قال    يردها بعد ما مضت أيام الخيار أيكون له أ        
الشمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك بعد ما مضى الأجل رأيت أن يردهـا       

إلا أتى قلت المالك الرجل يشتري الثوب أو السلعة على أنه           ، وإن تباعد ذلك لم أر أن يردها      
 أيام الخيار ولم يأت بـالثوب إلى        بالخيار اليوم واليومين والثلاثة فإن غابت الشمس من آخر        

  : لا خير في هذا البيـع وـى  عنـه قـال            : قال مالك : قال. آخر الأجل لزم المبتاع البيع    
   ؟ أو حبسه السلطان أكـان يلزمـه       ،ن مرض المشتري  إفيما يشبه هذا أرأيت     : وقال مالك 
  .فكره هذا

 ـريباً مـن     إذا كان ذلك ق    ؛ضى الأجل فهذا يدلك من قوله على أنه يرد وإن م          ضيم
  .الأجل

  .)3( المدةوقال القاضي لا يلزمه بمضي: قدامةقال ابن 

  :أدلة القول الأول

 وانتـهاء وقتـها     ، فبطلت بانقضائها  ؛ مدة خيار الشرط مدة ملحقة بالعقد      أن -1
  .)4(كالأجل

أن الحكم ببقائها يفضي إلى بقاء الخيار في غير المدة التي شرطاه فيها، والـشرط                -2

                                                 
 .عدة مراجع للحنابلةولم أجد له إحالة في ) 3/529( المغني )1(
 )9/198(المدونة   )2(
 )3/591( المغني  )3(
  .139مجلة الأحكام العدلية ص  )4(
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 .)1( يجوز أن يثبت ما لم يتناولهيثبت الخيار فلا

 .)2( كسائر المؤقتات؛أنه حكم مؤقت ففات بفوات وقته -3

 ففيما لم يتناوله الشرط يجب      ؛أن البيع يقتضي اللزوم وإنما يختلف موجبه بالشرط        -4
 .أن يثبت موجبه لزوال المعارض كما لو أمضوه

 وأنه لـيس    ،يارقد تقدم الاتفاق على لزوم البيع بالتفرق من الس من غير خ            -5
  الـرد  فكذلك إذا انقضت مدة اشتراطه ليس لأحدهما       ؛لأحدهما الرد إلا بالعيب   

 .)3(إلا بالعيب

 فلا بقاء له بعد المدة كـالمخيرة في وقـت   ؛أن الخيار لم يثبت إلا في المدة المعينة   -6
  .)4(مقدر

  : القول الثانيأدلة

 بنفس مـرور الزمـان       فلم يلزم الحكم   ؛أن مدة الخيار ضربت لحق له لا عليه        -1
  .)5(كمضي الأجل في حق المولي

 فلم يلزم الحكم بمرور     ؛أن مدة الخيار جعلت حقاً لصاحب الخيار لا واجباً عليه          -2
  .)6(الزمان نفسه

                                                 
  ).9/395(اموع   )1(
  ).3/73(الكافي   )2(
  ).3/590(المغني   )3(
  ).6/20(انظر البحر الرائق   )4(
  ).98-3/95(،  حاشية الدسوقي )4/69(الشرح الكبير للدردير   )5(
  ).3/98(سوقي حاشية الد  )6(
  
  



      .الضوابط الفقهية في خيار الشرط: الفصل الثاني

 

 

126

  : مناقشة دليل القول الثاني

أن القول ببقاء مدة خيار الشرط بعد انتهاء مدا يفضي إلى جعل مدة زائدة عن              -1
 والشرط هو السبب في إثبات الخيار فلا يصح أن يـضاف            المدة المشروطة فيها،  
  .إليه شيء لم يتناوله

أن القول بعدم لزوم الخيار بعد انتهاء المدة المشروطة يقضي بزيادة مـدة عـن                -2
 لأن المدة الزائدة عن المـشروطة تكـون         . وهذا لا يصح   ؛المتفق عليها العاقدان  

 .ط الخيار فيهمجهولة واهول يرون هم أيضاً عدم جواز اشترا

 فإن كان المراد حق لـه في الوقـت          :القول بأا حق له فهذا يحتاج إلى تفصيل        -3
المشروع وهو المدة المتفق عليها بينهما فهو صحيح لكن لا يفيدهم في الاستدلال       

 وإن كان المراد حق له في خارج نطاق الوقت المشروع فلـيس             .على مذهبهم 
 .ء المدة المشروطة لأن حقه قد انتهى عند انتها؛بصحيح

 حيث أن المولي جعلت له لأجل المطالبـة         :قياسهم على المولي قياس مع الفارق      -4
  .)1(وهي تستحق بمضي المدة

  :الترجيح
ولا يظهر مما سبق رجحان ما ذهب إليه الجمهور من كون انقضاء المدة من غير فسخ                

 المخالف وتفنيـدها واالله      أدلة لقوة استدلالهم ومناقشة  . م للعقد  ولزو ؛سقاط للخيار إإجازة  
  .أعلم

  
                                                 

  ).3/591(المغني   )1(
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אאWאאאW 
  

العقد يلزم بانتهاء المدة     أحدهما أو يفسخ فإن      جز ولم ي  ،كل عقد انتهت فيه مدة الخيار     
  . ويبطل الخيار؛مباشرة
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אא 

אאאאF�E 
  :سة مطالبوفيه خم

אאWאW 
  .)2(المشتري يملك المبيع بنفس العقد -1

 .)3( أو خيار الشرط بنفس العقد؛ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار الس -2

  .)4(ينتقل الملك إلى مشتر زمن خيار بنفس العقد -3
 

אאWאW 
 الخيار حـتى     انقضاء المدة في   ولا يلزم  ؛بمجرد العقد الملك ينتقل إلى المشتري      أن

  يصير ملكاً للمشتري؟
 

אאWאW 
متفـق  . )5(" عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع         من باع : "قوله   -1

 .عليه
                                                 

  .)3/73(الكافي   )1(
 )5/82( الحاوي الكبير للماوردي  )2(
  ).9/198(اموع   )3(
  ).2/612(التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح   )4(
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المساقاة، باب يكون للرجل تمر أو شـرب في حـائط أو نخـل بـرقم                        )5(

) 3982(ومسلم في صحيحه كتاب البيوع باب من بـاع نخـلاً عليهـا ثمـر بـرقم                  ) 3/151) (2206(
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  . وهو عام في كل بيع؛أنه جعل الملك للمبتاع بمجرد اشتراطه: وجه الاستدلال

 .)1( كالذي لا خيار له؛قِلَ عقيبة؛ فَن لنقل الملكأن البيع الصحيح سبب -2

 بل لتعلق حق    ؛أنه تمليك فأشبه البيع المطلق وليس منع التصرف لقصور السبب          -3
 .البائع بالمبيع

  .)2(ملكتك فيثبت به الملك كسائر البيع: أن البيع تمليك بدليل قوله -4

 

אאאWאאW 
 في حكم انتقال الملك والثمن في البيـع المقـرون           -تعالىرحمهم االله   –اختلف العلماء   

  :بخيار الشرط على ثلاثة أقوال

  :القول الأول

وكـذلك  ،  أو لأحدهما  ، سواء كان الخيار للعاقدين معا     ؛أن الملك ينتقل بنفس العقد    
  .الثمن مثله

  :وهذا هو القول الراجح في مذهب الحنابلة

لملك إلى المشتري في بيع الخيـار بـنفس     وينتقل ا ) فصل:  قال صاحب كتاب المغني    -
  .)3( ولا فرق بين كون الخيار لهما أو لأحدهما أيهما كان ،العقد في ظاهر المذهب

  : وقال صاحب كتاب كشاف القناع-

 سواء كان الخيار لهمـا أي   ،وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين السابقين إلى المشتري        
                                                                                                                                               

)3/1173.(  
  ).6/21(المغني   )1(
  .المرجع نفسه  )2(
 )3/571(المغني  )3(
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  .)1(... المتعاقدين أو لأحدهما
 من الحنفية، أما أبو حنيفـة فـسيأتي         )3( بن الحسن  ومحمد،  )2(أبو يوسف وبه قال    -

  .)4(رأيه
  .)5( يملكه : عند أبي حنيفة وقالا المبيعشتري لا يملكإلا أن الم:  الهمام قال ابن-
  : وقال به الشافعية في أحد أقوالهم الثلاثة في هذه المسألة-
خيار الشرط ثلاثة أقوال     ك المبيع في زمن    في مل  قال أصحابنا : قال صاحب اموع   -
  .)6( ويكون الثمن ملكاً للبائع،أنه ملك للمشتري ينتقل إليه بنفس العقد :أحدها :مشهورة

  .إا ملكية غير تامة: كنهم قالواوقال به المالكية ل

وقيـل أن الملـك     : كـبير  في حاشيته على الشرح ال     )7( قال شمس الدين الدسوقي    -
 إن بيع : وهنا معنى قولهم  ؛ل ملكه حصل بالعقد   اء تقرير لملك المشتري وأص    مضللمشتري فالإ 

                                                 
 )206-3/205(كشاف القناع  )1(
بن معاوية الأنصاري،   أبو يوسف الإمام اتهد العلامة المحدث أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد                  )2(

مولده سنة ثلاث عشرة ومائة حدث عن هشام بن عروة، ويحيى الأنصاري، وأبو حنيفة، له الخراج والمبـسوط،                  
  .هـ182توفي عام 

  ).1/25(، الطبقات السنية في تراجم الحنفية )10/180(، البداية والنهاية )3/254(أخبار القضاة لوكيع   
هـ، ونشأ بالكوفـة  131 موالي بني شيبان إمام بالفقه والأصول ولد بدمشق سنة    محمد بن الحسن بن فرقد؛ من       )3(

سمع من أبي حنيفة، ولاه الرشيد القضاء بالرقة؛ له كتب منها الأصل والجامع الكبير والجامع الصغير والحجة على                  
  .هـ189أهل المدينة، توفى سنة 

  ).10/69(سير أعلام النبلاء : انظر  
  ).5/116(ال الدين ابن الهمام فتح القدير لكم  )4(
 .المرجع السابق )5(
 .)9/213(اموع شرح المهذب  )6(
من مشائخه  . محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي؛ ولد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري               : هو  )7(

القدير على مختصر خليل وغيرها،     الحاشية على الشرح الكبير ومنح      : الصعيدي والعلامة الدردير، له مؤلفات منها     
  .هـ1230أخذ عنه الدواحلي والعطار، توفي يوم الأربعاء الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 

  ).8/293(، معجم المؤلفين )2/357(هداية العارفين : (انظر  



      .الضوابط الفقهية في خيار الشرط: الفصل الثاني

 

 

131

  . أي أن المبيع على ملك البائع:الخيار منحل

  .)1( أي أنه على ملك المشتري لكن ملكه غير تام لاحتمال رده :أو منعقد

  :القول الثاني

ي حتى ينتهي أمـد     ن الملك لاينتقل إلى المشتر    أ و ؛أن المبيع زمن الخيار على ملك البائع      
  .الخيار وهو  رواية عن الإمام أحمد

  .)2(إن الملك لا ينتقل حتى ينقضي الخيار : وعن أحمد:  قال ابن قدامة-

،  لا ينتقل الملك عن البائع حتى ينقضي الخيـار         :والرواية الثانية  : )3( المرداوي وقال   -
   .)4(فعليها يكون الملك للبائع 

  :وهو القول الثاني للشافعية

 عند استعراضه لأقول الشافعية في هذه المسألة بعد ذكر القول           )5( قال الإمام النووي   -
،  على ملك المشتري   نه يملك بالعقد وانقضاء الخيار، ويكون الثمن باق       أ: الثاني... -:الأول

  .)6( وهذا نصه في الأم :قال الماوردي

  .ذهب المالكيةوهو المعتمد في م

                                                 
 .)3/93(حاشية الدسوقي  )1(
 .)3/571(المغني  )2(
 ولد في مردا قرب نابلس سـنة        ،اويدعلاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان المر       هو شيخ الإسلام العلامة الفقيه       )3(

 والتحـبير في شـرح      ، له كتب عدة منها الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف          هـ ثم انتقل إلى دمشق،    817
 .)8/213(معجم المؤلفين، )4/130(سير أعلام النبلاء ،  بدمشقهـ885 توفي رحمه االله سنة التحرير،

 .)4/379(الإنصاف )4(
هـ، له ذيب الأسمـاء     631محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحوراني الشافعي أبو زكريا، ولد بنوى عام                 )5(

  .واللغات والمنهاج في شرح مسلم، ورياض الصالحين، والأربعون النووية، ومختصر أسد الغابة وغيرها
  ).8/149(طبقات الشافعية للسبكي : انظر  

)6( موع شرح المهذب ا)213 -9/211(. 
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أي والملك للمبيع بخيار في زمنـه       ) والملك للبائع  (: قوله : قال الدسوقي في حاشيته    -
  .)1( وهذا هو المعتمد وعليه فالامضاء نقل المبيع من ملك البائع لملك المشتري ؛للبائع

  .وبذلك قال الحنفية إذا كان الخيار لكلا المتبايعين أو للبائع وحده بالنسبة للملك

ن الخيار إلا في صورة ما إذا كـان الخيـار           وأما الثمن فقالوا بعدم جواز انتقاله في زم       
فقالوا أن الثمن يخرج عن ملك المشتري وأما الملك فلا يخرج عن ملك البائع              ، للبائع وحده 

  .في هذه الصورة كما ذكر آنفاً

 فإذا  ؛خيار الشرط قد يكون لأحد المتعاقدين وقد يكون لهما جميعاً         :  قال ابن الهمام   -
...  والثمن يخرج عن ملك المشتري بالاتفاق      ،ج عن ملكه بالاتفاق   كان للبائع فالمبيع لا يخر    

  .)2(فإذا كان لهما لا يخرج شيء من المبيع والثمن من ملك البائع والمشتري بالاتفاق 

  :رأي الحنفية فيما إذا كان الخيار للمشتري وحده

ال العلماء  قبل أن ننهي الكلام على القول الثاني في هذه المسألة وبعد أن استعرضنا أقو             
يحسن بنا أن نذكر رأي الحنفية فيمـا إذا كـان الخيـار             ، في ذلك وبعض ما استندوا إليه     

 بعدم جواز انتقال ملك البيع زمن الخيار إلى         : حيث بينا آنفاً أم يقولون     ؛ وحده للمشتري
ي وحده  وأما إذا كان الخيار للمشتر    . أو للبائع وحده  ،  إذا كان الخيار لكلا المتبايعين    .. البائع

وأمـا الـثمن    :  أن الملك يخرج من ملكية البائع ولا يدخل في ملكية المشتري           :فإم يقولون 
فيقولون بأنه لا يخرج من ملكية المشتري في هذه الصورة بخلاف ما إذا كان الخيار للبـائع                 

وخيار المـشتري لا  :  وقال صاحب فتح القدير.وحده فالثمن هناك يخرج من ملك المشتري    
  .)3(إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة ... وج المبيع عن ملك البائع يمنع خر

   )4(:وعللوا ذلك بما يلي

                                                 
 .)3/93(حاشية الدسوقي )1(
 .)5/115(فتح القدير  )2(
 ).5/116(فتح القدير )3(
 .)5/117(وفتح القدير ) 5/265(انظر بدائع الصنائع  )4(
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 أن نجمع بين البدل والمبدل في       :أن القول بانتقال الملك إلى المشتري يترتب عليه       : أولاً
 فيجتمـع البـدلان   ) على قولهم بذلك  ( لأن الثمن لا يخرج عن ملك المشتري         ؛عقد المبادلة 

  .وهذا لا يجوز) المشتري(الثمن والمبيع في ملك رجل واحد 

والحكـم  ،  أن عقود المعاوضة تقتضي التسوية بين العاقدين في حكم المعاوضـة           :ثانياً
 كما سـبق في     ؛بانتقال الملك من البائع للمشتري في هذ الصورة ترك للتسوية بين العاقدين           

  . فلا يصح القول بذلك؛التعليل الأول

  : رد على ذلكويمكن ال

ضى ف لأنه ي  ؛ لا يصح  :نه يخرج من ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري         أبأن قولهم ب  
ويفضى أيضاً إلى ثبوت الملك للبائع في الثمن من غير          ، إلى وجود ملك لا مالك له وهو محال       

  .)1( وكون العقد معاوضه يأبى ذلك ؛حصول عوضه للمشتري

  :القول الثالث

كم بأنه كان ملكاً للمشتري بـنفس        فإن تم البيع ح    ؛لخيار موقوف إن الملك في زمن ا    
  . ملك البائع لم يزل عندهفإن وإلا ؛العقد

  : وبذلك قال الشافعية في أحد أقوالهم الثلاثة في هذه المسألة.وكذلك الثمن مثله

  :قال النووي في اموع عند استعراضه للأقوال في هذا الموضوع -

أنه لم   وإن فسخ تبينا     ؛إن لم يفسخ العقد تبينا أنه ملك بالعقد       الثالث أنه موقوف ف   ....
  .)2( وهكذا يكون الثمن موقوفاً على هذ القول يملك

  ملك المبيع في زمن الخيار لمن؟ : وقال في كتاب روضة الطالبين -

                                                 
 .)5/116(فتح القدير، )3/572(انظر المغني  )1(
 .)113-9/211(اموع شرح المهذب  )2(
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موقوف فإن تم البيع بأن حصول الملك للمشتري بـنفس          : الثالث... فيه ثلاثة أقوال  
  .)1(وكذا يتوقف في الثمن . ملك البائع لم يزلالبيع وإلا بأن 

  :أدلة القول الأول

متفـق  . )2(" عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع         من باع : "قوله   -1
 .عليه

  . وهو عام في كل بيع؛أنه جعل الملك للمبتاع بمجرد اشتراطه: وجه الاستدلال

 .)3( كالذي لا خيار له؛يبةأن البيع الصحيح سبب لنقل الملك، فَتقِلَ عق -2

 بل لتعلق حق    ؛أنه تمليك فأشبه البيع المطلق وليس منع التصرف لقصور السبب          -5
 .البائع بالمبيع

  .)4(ملكتك فيثبت به الملك كسائر البيع: أن البيع تمليك بدليل قوله -6

  :أدلة القول الثاني

 .القبض فلم ينقل الملك كالهبة قبل ؛أن البيع الذي فيه الخيار عقد قاصر -1

 يوجب قصوره ولا يمنع نقل       لا  جواز الفسخ  ؛ لأن أنه غير قاصر لا يهم    : يناقش
  .الملك كبيع المعيب

أنه لا يملك التصرف  إلا بالعقد وانقضاء الخيار فدل ذلك على أنه لا يملك إلا                 -2
 .ما

                                                 
 .)3/448(روضة الطالبين  )1(
  .128سبق تخريجه ص  )2(
  ).6/21(المغني   )3(
  .المرجع نفسه  )4(



      .الضوابط الفقهية في خيار الشرط: الفصل الثاني

 

 

135

امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك كالرهن والمبيع قبل            : يناقش
  .القبض

  :أدلة القول الثالث

 ولو كان المبيع يملك بالعقد لم يكـن         ؛ التصرف في المبيع زمن الخيار     عدم جواز :أولاً
  .)1(هناك مانع من التصرف فيه

  :المناقشة

 لأن امتناعه إنما كان     ؛امتناع التصرف لا يدل على أن المبيع لا يملك بالعقد         نوقش أن   
   .)2(ن لأجل حق الغير فلا يمنع ثبوت الملك كالمرهو

  :ثانياً

زلتهما في عقد ـ لأن من؛ولأنه ليس أحد من المتعاقدين بأولى من الآخر في ثبوت الملك        
  .)3( فلزم القول بالتوقف حتى يتم البيع أو يفسخ ؛البيع على السواء

  : المناقشة

ما على السواء إلا أن ذلك لا يلزم أننا وإن سلمنا بأنه لا فرق بين المتبايعين و       أ: نوقش
وذلـك لا   ،  فإن انتقال الملك إنما ينبني على سببه الناقل له وهو البيـع            ؛ليه القول بالتوقف  ع

 إذا كان كذلك لمـا      .يختلف بإمضائه أو فسخه فإن إمضاءه ليس من المقتضى ولا شرطاً فيه           
 كما أن الحكم لا يسبق سـببه        ؛والفسخ ليس بمانع فإن المنع لا يتقدم المانع       ، ثبت الملك قبله  

 فوجب أن يثبت ؛ولأن البيع مع الخيار سبب يثبت الملك عقيبه فيما إذا لم يفسخ، رطهولا ش
  .)4(فسخ كبيع المعيبيوأن 

                                                 
 .)211/ 9(انظر اموع شرح المهذب  )1(
 .)3/572(انظر المغني  )2(
 .)2/48(انظر مغني المحتاج  )3(
 )3/572(المغني  )4(
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  :الترجيح

باستعراض الأقوال الثلاثة وحجه كل فريق يتضح رجحان القول الأول بـأن الملـك              
 ـولقوة أدلتهم وضعف أدلة من خالفهم       ، والثمن ينتقل بنفس العقد في زمن الخيار       ا ورد  م

  .واالله أعلم. عليها من مناقشات وردود

  :ثمرة الخلاف

 أم  ؛إذا انقضت مدة الخيار ولزم العقد فهل يكفي العقد الذي حصل بداية الخيار             -1
  نه لابد من إعادة العقد مرة أخرىأ

 يعتـق   : فعلى قول من قال بانتقال الملـك       ،لو اشترى من يعتق عليه كأبيه وأمه       -2
 قول من قال أن الملك لا ينتقل إلا بعد انقضاء مدة             وعلى ،المشتري بمجرد العقد  

 . لا يعتق إلا بعد انقضاء المدة:الخيار

انتقال الملـك   ب  قال  فعلى قول من   ؛لو باع نصاباً من الماشية بشرط الخيار حولاً        -3
إن الملـك لا    : إلى المشتري بمجرد العقد تكون الزكاة عليه وعلى قول من قال          

 :الخيار تكون الزكاة على البائع وعلى قول من قـال         ينتقل إلا بعد انقضاء مدة      
التوقف حتى يتبين الحال إن أجيز العقد فالزكاة على المشتري وإن           : بأنه موقوف 

 .فسخ تبين أن الزكاة على البائع

 للمشتري وعلى القول ؛الكسب والنماء المنفصل في مدة الخيار على القول الأول   -4
  .الثاني بانقضاء المدة
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אאWאאאW 
  

اشترى شخص سلعة وطلب الخيار يوماً وليلة وقبل انتهاء المدة جزم في الشراء فهنا لا               
يحتاج هذا البيع إلى عقد جديد بل يكفي العقد الذي حصل في ابتداء البيع مع طلب الخيار                 

  .لأن الملك انتقل إلى المشتري بنفس العقد
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אא 

  F�EKאאאא

  :وفيه ثلاثة مطالب

אאWאW 
  .)2(العقد إذا انفسخ في بعضه انفسخ في كله -1

 .)3(العقد إذا فسد بعضه فسد كله -2

 .)4(الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها -3

 .)5(العقد واحد فإذا بطل بعضه بطل كله -4

  .)6(على بعضه انفسخ كلهالعقد إذا ورد الفسخ  -5

 

אאWאW 
 لو أن خيار الشرط فـسد في        بمعنى ؛إذا انفسخ الخيار في البعض انفسخ في الكل       

يوم  يوم له الخيار ويوم لا خيار له فهو فسخ في            .البعض كما لو شرطا خياراً ثلاثة أيام      
  .عض فساد للكل ففساد البوم الذي بعده، وهكذا في اليبالخيارومطالبة 

                                                 
  .)3/73(الكافي   )1(
  ).1104ص(تأسيس النظر لأبو زيد الدبوسي الحنفي   )2(
  ).23/21(المبسوط   )3(
  ).5/118(المصدر نفسه   )4(
  ).23/115(المصدر نفسه   )5(
  ).25/206(الموسوعة الفقهية الكويتية   )6(
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אאWאW 
  .)1("لا ضرر ولا ضرار: "قوله  -1

 من الضرر علـى المتعاقـدين أو        على فساد البعض  ما يترتب   : وجه الاستدلال 
 .أحدهما والضرر يزال شرعاً

 .)2(عن الغرر  ىأن النبي  -2

 مـن   ر من الجهالة والغر   الفساد في البعض  ما يترتب على هذا     : وجه الاستدلال 
 .الخيار

  .أنه شرط واحد فإذا فسد في البعض فسد في الكل -3

   

אאאWאאW 
  .طلب الخيار ثلاثة أيام يوم يثبت الخيار ويوم لا يثبت: صورة المسألة

  :ألة على قوليناختلف الفقهاء في هذه المس

، )3(ول الحنفيـة  أن فساد العقد في البعض فساد في الكل، وهذا القول ق          : القول الأول 
  .)4(والشافعية

                                                 
، والدارقطني )3/430) (2340(أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره برقم            )1(

يح الإسناد على شـرط مـسلم ولم        قال صاحب المستدرك صح   ). 5/407(في سننه كتاب البيوع باب القراض     
  ).2/57(يخرجاه، المستدرك 

  ).5/3) (3881(أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم   )2(
  ).816(البحر الرائق شرح كتر الدقائق   )3(
  ).9/179(اموع   )4(
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  .)1(الحنابلة لهم وجهان في المسألة: القول الثاني

  .)2(الصحة في اليوم الأول والبطلان فيما بعده: أحدهما

  .يبطل الشرط كله ويفسد: الثاني

  :دليل القول الأول

  . لفساده في البعض وفساد البعض فساد للكل؛أنه لا وجه لتصحيح هذا العقد -1

 .)3(الة المترتبة على هذا العقدالضرر والجه -2

 فإذا فسد في البعض فسد في الكل كما لو          ؛أنه شرط واحد تناول الخيار في أيام       -3
  .)4(شرط في الحصاد

  :)5(أدلة الحنابلة

أن العقد إذا لزم في اليوم      بعده   دليل من قال بالصحة في اليوم الأول والبطلان فيما           -أ
  .الثاني لم يعد إلى عدم اللزوم

 فإذا فسد ،أنه شرط واحد تناول الخيار في أيام: يل من قال ببطلان الشرط كله دل-ب
  .)6( كما لو شرط في الحصاد.في البعض فسد في الكل

                                                 
  ).3/528(المغني   )1(
  ).3/73(الكافي   )2(
  ).3/528(غني الم  )3(
  .المرجع نفسه  )4(
  ).3/528(المغني   )5(
  ).6/45(المرجع نفسه   )6(
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  :الترجيح

  . ووجاهتهاأدلتهم لقوة . وهو أن فساد البعض فساد للكلالقول الأول

  :ثمرة الخلاف

؛ فهل يصح هذا الخيار أم لا؟       بت على الخيار يوماً يثبت ويوم لا يث       انإذا اتفق المتعاقد  
  .على الخلاف السابق

  

אאWאאאW 
 لكن هذا الشهر ليس مستمراً      ،اشترى سلعة من شخص على أنه له الخيار شهراً         -1

 .)1( فلا يصح هذا الشرط؛فيوم له الخيار واليوم الذي بعده ليس له خيار

س ساعات لكن هذه الساعات متفرقة ساعة لـه         اشترى سلعة وطلب الخيار خم     -2
  . لا خيار له فلا يصح هذا الشرطاخيار، والساعة التي بعده

  

                                                 
  ).3/73(الكافي   )1(
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 אא 

אאאאאF�E 
  

אאWאW 
  .)2(خرولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآ -1

 فهو اختيار للفسخ إذا كـان مـن         ،التصرف في المبيع تصرف يفتقر إلى الملك       -2
 .)3(البائع

 .)4( في ذلك له إذا لم يكن أذن،تصرف المشتري في المبيع يبطل خيار البائع -3

 .)5(يحرم تصرف المتبايعين مع خيارهما -4

 .)6(يحرم تصرف المتبايعين مع شرط الخيار لهما زمنه في ثمن ومثمن -5

 في مـدة    ؛ ولا في عوضه المعين فيهـا      ،م ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع      يحر -6
 .)7(الخيارين بغير إذن الآخر

  .)8( أو في ثمنه زمن الخيار؛لا يصح تصرف أحد العاقدين في المبيع -7

                                                 
  .)3/74(الكافي   )1(
  ).218(الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي ص  )2(
  ).9/189(اموع   )3(
  ).9/197(اموع   )4(
  ).2/40(شرح منتهى الإرادات ، )4/99(مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى   )5(
  ).5/90(معونة أولي النهى شرح المنتهى   )6(
  ).4/430(حاشية الروض المربع   )7(
  ).2/482(هداية الراغب شرح عمدة الطالب   )8(
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אאWאW 
  

 فـلا   ، لا يصح تصرف أحد العاقدين في المبيع أثناء مدة الخيار بغـير إذن الآخـر               أنه
 ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيار إلا          ،يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع      

  .بإذن المشتري

  

אאWאW 
   :الأدلة

 ولا انقطعت عنه علاقته فيتصرف      ، زمن الخيار ليس بملك للبائع فيتصرف فيه       أن -1
  .فيه المشتري

 .)1(حده فقد زال ملكه عنه فلا ينفذ التصرفالبائع إذا كان الخيار له و -2

إذا كان الخيار لهما فقد زال ملك البائع عنه، وأما المشتري فإنه بتصرفه يسقط               -3
 .)2(حق البائع في الفسخ

  .)3(أنه لم يتقدمه ملك حتى يصح التصرف -4

                                                 
  ).2/19(الى في الفقه الحنبلي   )1(
  .المرجع نفسه  )2(
  ).4/377(انظر الإنصاف   )3(
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אאאWאאW 
  :التصرف في المبيع في مدة الخيار

يار في مدته تصرف الملاك في أملاكهم كوقف المبيـع، وبيعـه،            إذا تصرف من له الخ    
وهبته، ورهنه وسائر التصرفات التي تخص الملك، فلا يخلو الأمر من أن يصدر هذا التصرف               

  .من البائع أو من المشتري

  .)1(فإن كان من البائع انفسخ العقد وسقط خياره اتفاقاً

  :قد وقع الخلاف على قولينوإن كان من المشتري ف

 ،)2( وهذا القول قـال بـه أبي حنيفـة         الخيارأنه إمضاء للبيع ويسقط     : القول الأول 
  .)5(، ووجه عند الحنابلة)4(أصح الوجهين عند الشافعية و)3(ومالك

ا إذا  ن المشتري إمضاءً للبيع، وهذا فيم      فهو ليس م   ،أن الخيار لا يسقط   : القول الثاني 
ن الخيار لهما معاً فيسقط خيار المتصرف كما لو كان           أما إذا كا   ؛كان الخيار لأحدهما منفرداً   

  .)6( قال به بعض الشافعية والحنابلة.منفرداً

  :أدلة القول الأول

 ولا انقطعت عنه علاقته فيتصرف      ؛أنه زمن الخيار ليس بملك للبائع فيتصرف فيه        -1
  .فيه المشتري

                                                 
  ).3/569(، المغني )9/216(وع ، ام)5/272( بدائع الصنائع   )1(
  ).5/272(بدائع الصنائع   )2(
  ).3/99(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   )3(
  ).9/216(المهذب مع شرحه اموع   )4(
  ).3/569(المغني   )5(
  ).9/8(، كشاف القناع )9/217(اموع   )6(
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 .)1(فالبائع إذا كان الخيار له وحده فقد زال ملكه عنه فلا ينفذ التصر -2

 وأما المشتري فإنه بتصرفه يسقط      ؛إذا كان الخيار لهما فقد زال ملك البائع عنه         -3
 .)2(حق البائع في الفسخ

نفوذ التصرف ممنوع على الأقوال كلها، صـرح بـه          : قال صاحب الإنصاف   -4
  .)3(الأكثر، لأنه لم يتقدمه ملك

  :  القول الثانيدليل

 .التصرف لسبب آخرأنه ليس من المشتري إمضاء للبيع فقد يكون  -1

  :الترجيح

 وهو أن البيع يمضي ويلزم العقد إذا تـصرف          : هو القول الأول   -واالله أعلم -الراجح  
  .أحدهما في المبيع ويسقط الخيار

  

אאWאאאW 
  . لا يصح؛تصرف البائع في السلعة التي باعها مدة الخيار -1
 . لا يصح؛تي اشتراها مدة الخيارتصرف المشتري في السلعة ال -2

 . لا يصح؛بيع السلعة المشتراة في مدة الخيار -3

 . لا يصح؛رهن المبيع أو هبته في مدة الخيار -4

  . لا يصح؛وقف المبيع في مدة الخيار -5

                                                 
  ).2/19(الى في الفقه الحنبلي   )1(
  .المرجع نفسه  )2(
  ).4/377(صاف الإن  )3(



      .الضوابط الفقهية في خيار الشرط: الفصل الثاني

 

 

146

אא 

אאאF�E  

  

אאWאW 
  .)2(الزيادة المنفصلة لا تمنع الرد وهي للمشتري -1

 .)3(للمشتري نماء المبيع المنفصل وكسبه في مدة الخيارين -2

 .)4(كسب المبيع ونماؤه المنفصل في مدة الخيار للمشتري -3

 .)5(للمشتري النماء المنفصل وكسبه -4

 .)6(ونماؤه المنفصل مدة الخيار للمشتري -5

 .)7( الخيارللمشتري نماء المبيع المنفصل مدة -6

  .)8( المنفصل مدة الخيار لمشترٍهكسب المبيع ونماء -7

                                                 
  .)3/74(الكافي ) 1(
  ).2/65(زاد المحتاج   )2(
  ).4/429(حاشية الروض المربع   )3(
  ).5/89(معونة أولي النهى شرح المنتهى   )4(
  ).1/318(الرعاية الصغرى في الفقه على مذهب الإمام أحمد لابن شبيب الحراني   )5(
  ).2/39(شرح منتهى الإرادات   )6(
  ).4/482( عمدة الطالب هداية الراغب شرح  )7(
  ).4/97(مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى   )8(
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אאWאW 
إذا اشترط الخيار من أحد العاقدين، ثم إن هذا المبيع نما وكانت له زوائد منفصلة عنه،                

 تكون للمشتري؛ كأن يكون ولدت الشاة أثناء        إن هذه الزيادة  وكان ذلك في مدة الخيار، ف     
  . ككلب صيد مثلاً، أو حصل كسب أثناء المدةالمدة

  

אאWאW 
 .)1( )قضى أن الخراج بالضمان (رضي االله عنهما أن النبي  عائشة عن -1

  .الضمان على المشتريجعل   النبي أن: وجه الاستدلال

  أن رجلاً اشترى غلاماً، فاستغله ثم وجد به عيباً،         -رضي االله عنها  -عن عائشة    -2
  .)2("الغلة بالضمان: "غلة عبدي، فقال النبي : فرده بالعيب فقال البائع

 . فهو له.)3(أنه نماء ملكه الداخل في ضمانه -3

 .أن المبيع ينتقل بالبيع للمشتري فيجب على هذا أن يكون نماؤه له -4

  
                                                 

، )3/582 (1286رواه الترمذي في سننه كتاب البيوع باب فيمن يشتري العبد ويشغله ثم يجد به عيباً بـرقم                    )1(
بن ماجة  ، وا )3/304 (3510وحسنه وأبو داود في سننه كتاب البيوع باب فيمن اشترى عبداً ثم أعتقه برقم               

، والنسائي في سننه كتاب البيوع،      )3/352) (2242(في سننه كتاب التجارات في باب الخراج بالضمان برقم          
  ).7/54 (4490باب الخراج بالضمان برقم 

، السنن الكبرى للبيهقـي كتـاب       )6/80) (24558(أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة برقم            )2(
قال صاحب المستدرك حديث صـحيح      ). 5/322) (11058(بما اشتراه عيباً برقم     البيوع، باب المشتري يجد     

  ).3/18(الإسناد؛ المستدرك 
  ).3/74(الكافي   )3(
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אאאWאאW 
  :لفقهاء في هذه المسألة على أقوالاختلف ا

الحنفية إذا كانت زوائد محل الخيار من نوع المنفصلة غير المتولدة مـن             : القول الأول 
الأصل، ففيها يجري الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، وهذا الخلاف لا مجال له إن اختـار                
المشتري إمضاء العقد؛ لأنه حينئذ يتملك الأصل والزوائد اتفاقاً؛ لأنه بالإمـضاء تـبين أن               

لكا له، أما إن اختار المشتري الفسخ وإعادة محل الخيـار إلى            الزوائد كسب ملكه فكانت م    
ناء على أن ملك    الزوائد ب يرد الأصل مع    : البائع فهل يعيد معها الزوائد أم لا؟ قال أبو حنيفة         

البيع كان موقوفا، فإذا حصل الفسخ تبين أنه لم يدخل في ملك المشتري فالزيادة حـصلت                
  .لعلى ملك البائع فترد إليه مع الأص

 ؛المبيع دخل في ملك المشتري فكانت الزوائد حصلت على ملكـه          : وعند الصاحبين 
فيظهر أثر الفسخ في الأصل لا في الزوائد، لأا بقيت على حكم ملك المشتري فيأخـذها                

  .)1(هو

، فلهم منحى آخر في شأن الزوائـد، فهـم لم ينظـروا إلى              )2(المالكية: القول الثاني 
 لم يعتبروا التولد على إطلاقه، بل خصوا ما يعتبر جزء باقيا مـن              الاتصال والانفصال، كما  

  المبيع فاعتبروه لا ينفصل عنه في العقد، ومثلوا له بالولد والصوف، فالولد لأنه لـيس بغلـة                
 لأما كجزء المبيع، أي أن الولد كالجزء الباقي، بخلاف أرش           – أم لا    تم -ومثله الصوف -

ى ملك البائع يكون مملوكاً للمشتري، وما عداه فهو للبائع؛          الجناية فإنه كجزء فات وهو عل     
لأم قائلون بأن الملك في الأصل زمن الخيار يظل للبائع حتى يستعمل صاحب الخيار خياره،               

  . للبائع-عدا الولد والصوف–ويترتب على هذا أن تكون الزوائد كلها 

                                                 
  ).6/26(، والبحر الرائق )5/270(بدائع الصنائع   )1(
  ).5/120(، وشرح الخرشي على مختصر خليل للخرشي )3/101(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   )2(
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  :ومن ذلك

  .لبائع أيضاًالغلة الحادثة زمن الخيار من لبن وسمن وبيض، ل -1
  .ارش الجناية على المبيع بالخيار للبائع أيضاً -2

، فصرحوا بأنه لو حصلت زوائد منفـصلة في زمـن           )1(أما الشافعية : الثالث القول
، والثمر، فهي لمن له الملك وهو من انفرد بالخيار، فإن كان الخيـار              الخيار، كاللبن والبيض  

  .لبيع فهي للبائع وإلا فللمشتريلهما فهي موقوفة كحكم البيع نفسه، فإن فسخ ا
، وما يحصل من غـلات المبيـع ونمائـه          )2(الحنابلة فقد قال ابن قدامة    : القول الرابع 

 قال أحمد فيمن اشترى عبداً فوهب له مـال  .المنفصل فهو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه  
هذا من ضـمان    و) الخراج بالضمان : (قبل التفرق ثم اختار البائع العبد للمشتري، لقوله         

أن خراجه له؛ ولأن الملك ينتقل بالبيع على ما ذكرنـا فيجـب             المشتري فيجب أن يكون     
 نماؤه له كما بعد انقضاء الخيار، وللحنابلة أيضاً رواية أخرى أن غلة المبيـع في مـدة     يكون

  .)3(الخيار ونمائه المنفصل للبائع
  :الترجيح

 وهو أن النماء المنفصل وغلاته مدة الخيار        :القول الراجح في هذه المسألة قول الحنابلة      
  . للحديث الذي ذكروه، ولوجاهة دليلهم العقلي الظاهرةللمشتري؛

  :ثمرة الخلاف

ل هذه الزيـادة     فه ؛فيما لو فسخ المشتري وقد حصل في المبيع زيادة أثناء مدة الخيار           
  .السابق على الخلاف للمشتري أم للبائع؟

                                                 
، وحاشية البجيرمي على المنهاج     )2/47(، ومغني المحتاج    )2/53(أسنى المطالب في شرح روض الطالب       : نظرا  )1(

، )4/463. (، وحاشية الجمل على شرح منهج الطلاب لسليمان بن عمر الجمل          )2/318(لسليمان البجيرمي   
  ).1/489(والأشباه والنظائر 

  ).5/349(المغني : انظر  )2(
  ).3/74(الكافي   )3(
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אאWאאאW 
  

 أثنـاء   ار لمدة معينة، فولدت هذه الشاة     لو أن شخصاً اشترى شاة، واشترط الخي       -1
  . فهذا النماء للمشتريهذه المدة

زيادة اللبن والسمن أثناء مدة الخيار للبائع لأن الزيـادات متـصلة وليـست               -2
 .)1(منفصلة

ما حـصل مـن     كسب المبيع أثناء مدة الخيار كما لو كان المبيع كلب صيد ف            -3
  .كسب هذا الكلب من الصيد للمشتري

  

  

                                                 
  ).2/93(شرح منتهى الإرادات   )1(
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אא 
אF�E 

  

אאWאW 
فسخ العقد في مدة الخيار بنحو استرجعت البيع أو فعل ما يـدل علـى                يحصل   -1

  .)2(الاسترجاع

  

אאWאW 
في المبيع أثناء مدة الخيار بفعل ما يدل على الاسترجاع دليلاً علـى             البائع إذا تصرف    

  .فيكون فسخاً للبيع وعدم رغبته في إمضاء العقد ،إرادته الفسخ

   

אאWאW 
إذا تصرف في المبيع مدة الخيار بفعل ما يدل على الاسترجاع يدل على             أن البائع    -1

  .إرادته الفسخ وعدم إمضاء العقد

 أكثر من أربع نسوة فوطئه لإحداهن دليل على اختياره          هأشبه ما لو اسلم وعند     -2
  .)3(لها

                                                 
  .)3/76(الكافي   )1(
  ).3/30(حاشية إعانة الطالبين   )2(
  ).3/76(الكافي   )3(
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אאאWאאW 
هذه المسألة تعرف بمسألة تصرف البائع في المبيع من خياره هل يعتبر دليل على الفسخ               

  .أم لا
، )1(افعيةلا ينفذ تصرفه وليس فسخاً للعقد وهذا وجـه عنـد الـش            : القول الأول 

  .)2(ومذهب الحنابلة
، )4(، والمالكية )3(ينفذ تصرفه ويكون فسخاً للعقد وهذا مذهب الحنفية       : القول الثاني 

  .)6(، ورواية عند الحنابلة)5(وهو الصحيح من مذهب الشافعية
  :  القول الأولأدلة

أن تصرف البائع في المبيع يعتبر تصرفاً في ملك الغـير، لأن الملـك انتقـل إلى                  -1
 وجد ماله عند مفلـس      كمنلمشتري بالعقد فلم يكن تصرفه استرجاعاً للمبيع        ا

  .)7(فتصرف فيه
أن تصرفه وقع في ملك الغير فإن ابتداء هذا التصرف لم يصادف الملك كتصرف               -2

الأب فيما وهب لولده قبل استرجاعه وتصرف الشفيع في الشقص المشفوع قبل            
  .)8(أخذه

  :  القول الثانيأدلة
  .)9(ئع يملك الفسخ بموجب الخيار الثابت له، وتصرفه يدل على إرادة الفسخأن البا -1

                                                 
  ).41، 4/40(، حلية العلماء )9/202(اموع   )1(
"  وإن تصرف البائع لم ينفذ تصرفه سواء كان الخيار لـه وحـده أو لا              : "قال في الإنصاف  ) 6/25(انظر المغني     )2(

)11/314.(  
  ).5/272(بدائع الصنائع   )3(
  ).6/317(التاج والإكليل   )4(
  ).9/202(، اموع )4/1540(حلية العلماء   )5(
  ).3/73(الكافي   )6(
  ).3/73(، الكافي )9/202(اموع   )7(
  ).6/25(المغني   )8(
  ).3/73(، الكافي )9/202(اموع   )9(
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 لأن تصرفه وقع    ؛أن ملك البائع لفسخ البيع لا يلزم منه نفوذ تصرفه وصحته          : يناقش
 وأيضاً فإن ابتداء هذا التصرف لم يصادف ويلاقي الملك كتصرف الأب فيما             ،في ملك الغير  

  .)1(ع في الشقص المشفوع قبل أخذهيالشفوهب لولده قبل استرجاعه، وتصرف 

 أشبه ما لو أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فوطئه لإحداهن يدل على اختيـاره                -2
  .)2(لها

  :الترجيح

عدم نفوذ التصرف ولا يعتبر     وهو   :يظهر واالله أعلم أن القول الراجح هو القول الأول        
  .الأدلةاسترجاعاً وفسخاً للبيع لوجاهة 

 

אאWאאאW 
 لأن فعله يـدل     ؛إذا وطئ البائع الجارية التي باعها مدة الخيار كان فسخاً للبيع           -1

  .)3(على الاسترجاع

 . لأن فعله يدل على الاسترجاع؛ابة لغير الاختبار فسخ للبيعاستخدام الد -2

 .رجاع لأنه دليل على الاست؛باع بيته ثم سكنه مدة الخيار فهو فسخ للبيع -3

 فهذا دليل على  ؛باع مزرعته ثم في أثناء المدة قام بغرسها وبناية جدراا وحفظها           -4
  .الاسترجاع

  

                                                 
  ).6/25(المغني   )1(
  ).3/73(الكافي   )2(
  ).3/73(المرجع نفسه   )3(
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אא 

אאF�E 

  :وفيه خمسة مطالب

אאWאW 
  .)2(يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع -1

 .)3(ار بطل خيارهإذا مات من له الخي -2

 .)4(خيار الشرط لا يورث -3

 .)5( ولم ينتقل إلى ورثته،إذا مات من له الخيار بطل خياره -4

 .)6(يبطل خيارهما بموت أحدهما -5

 .)7(ينقطع خيار مجلس وشرط بموت أحدهما -6

 .)8(دين زمن خيار بطل خيارهقمن مات من العا -7

 .)9(ينقطع الخيار بموت أحد المتعاقدين -8

                                                 
  .)3/77(الكافي ) 1(
  .، ذكره وقال هذا مذهب أبو حنيفة وأصحابه)2/211(بداية اتهد واية المقتصد   )2(
  ).5/134(شرح فتح القدير   )3(
  ).13/51(، شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي )7/495(المحيط البرهاني في الفقه النعماني   )4(
  ).3/29(ية المبتدئ الهداية شرح بدا  )5(
  ).3/330(كشاف القناع   )6(
  ).4/88(مطالب أولي النهى   )7(
  ).2/483(هداية الراغب لشرح عمدة الطالب   )8(
  ).2/26(شرح منتهى الإرادات   )9(
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  .)1(وت أحدهما لا بجنونهينقطع الخيار بم -9

  

אאWאW 
، ولم   فإن الخيار يبطل ويلزم العقد     ؛ مدة الخيار  قبل مضي إذا مات أحد المتعاقدين     

  .يثبت لورثته
  

אאWאW 
  فهـو  ، ومـن تـرك مـالاً     : "والذي جـاء فيـه    ،  مرفوعاً حديث أبي هريرة     -1

  .)2("لورثته

،  لورثة الميت ما تركه المورث من الأمـوال         جعل رسول االله     :لالوجه الاستد 
فـلا تـورث    ، ولم يذكر في الحديث الحقوق كالخيـارات      ، فيرثها الورثة بالميراث  

   .)3(ومن ثم يسقط الخيار بموت صاحبه ، بالميراث

فلم يـورث كمـا لا      ، لا يجوز أخذ العوض عنه    ،  في الأصل  ولأن الخيار حق فسخ    -2
فإنه يملك الرجوع في    ، فإن الأب إذا وهب لابنه شيئا     ، رجوع في الهبة  يورث خيار ال  

ولا ينتقـل   ، فإن خياره في الرجوع في هبته يسقط بموته       ، لكن لو مات الأب   ، هبته
بجامع أن كلا   ، لم ينتقل إلى ورثته   ، فكذا خيار الشرط إذا مات مشترطه     ، إلى ورثته 

  .)4(منهما خيار

                                                 
  ).4/420(حاشية الروض المربع   )1(
في مـسلم   ، و )4/557) (2298(في صحيحه في كتاب الكفالة باب الدين برقم          البخاري   أخرجه: متفق عليه  )2(

 )5/62) (4242(واللفظ له، برقم ،  مالا فلورثته باب من ترك،الفرائضصحيحه كتاب 
 .)5/36 ( للقرافيانظر الذخيرة )3(
 .)2/371(والشرح الكبير ) 6/30(والمغني ) 2/52(انظر  الكافي  )4(
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ب في الرجوع في هبة ابنه ليس لأجل أن الخيار لا           بأن عدم توريث خيار الأ    : يناقش
وهـو صـفة    ، لا يوجد في غيره   ، وإنما جاء ذلك لوجود وصف في الأب      ، يورث
ولذلك لا يرث ورثة الأب خياره      ، وهذا الوصف غير موجود في غير الأب      ، الأبوة

  . الهبةفيفي الرجوع 

بل طلبه الـشفعة في     فإنه لو مات الشفيع ق    ، القياس على خيار الشفعة وحد القذف      -3
وكذلك الحكم في حـد     ، ولا يورث عنه  ، فإن حقه في الشفعة يسقط    ، العقار المبيع 

فلو مات المقذوف قبل طلبه الحد علـى        ، فإن حق المقذوف يستوفى بطلبه    ، القذف
فكذا خيار الشرط إذا مات     ، ولا ينتقل إلى ورثته   ، سقط حد القذف بموته   ، القاذف

، ولزم العقد في جانبـه    ، سقط الخيار بموته  ، جب الخيار صاحبه قبل طلبه الفسخ بمو    
بجامع أن كلا منها حق     ،  ولا ينتقل إلى ورثته قياساً على خيار الشفعة وحد القذف         

   .)1(من حقوق العباد

، وهـذه صـفة للميـت     ، أي إرادة فسخ العقد أو إجازته     ، أن الخيار مشيئة وإرادة    -4
 .فكذا الخيار، وصفاته لا تنتقل معه بالموت

لا سبيل إلى ثبوت الخيار للوارث بطريق الإرث؛ لأن الوارث يأخذ الباقي بعد موت               -5
وخيار المورث لا يبقى بعد موته؛ لأن خياره عبارة عن التخيير بين الفـسخ              ، مورثه

ومـن ثم   ، ولا يتصور الفسخ والإجازة من المورث بعد موته فلا يورث         ، والإجازة
   .)2(الفسخ يسقط الخيار بموته ضرورة؛ لعجزه عن 

 .أن الموت أعظم فرقة من المفارقة بالبدن فيلزم البيع -6

الشفعة والحد إذا مـات المقـذوف،       : الموت يبطل به ثلاثة أشياء    : قال الإمام أحمد   -7
  .)3(والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار له

                                                 
 .)2/174 ( شرح زاد المستقنعالروض المربع )1(
 .)3305-7/3304(بدائع الصنائع انظر  )2(
  ).5/92(معونة أولي النهى شرح المنتهى   )3(
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אאאWאאW 
شترط أحدهما أو كلاهما في صلب      وا، إذا انعقد عقد البيع بين العاقدين     صورة المسألة   

فهـل  ، ثم مات صاحب الخيار في مدة الخيار قبل أن يستعمل خيـاره           ، العقد خيارا لنفسه  
فيكون لهم الحق في الرجوع عن العقد       ، أو أن خياره ينتقل إلى ورثته     ، يسقط خياره بالموت  

  بموجب خيار مورثهم؟

  .- رحمهم االله –اختلف فيها الفقهاء ، هذه مسألة

  :ير محل التراعتحر

بل ما  ، فإن موته لا يؤثر في إسقاط الخيار      ، إذا مات من لا خيار له من العاقدين         - أ
  . على خياره-وهو العاقد الثاني–زال صاحب الخيار 

بقي ، فمات من لا خيار له    ، إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر     : قال النووي     
   .)1(الخيار للآخر بلا خلاف 

، فهل يسقط خياره بموته   ،  الخيار من العاقدين إذا مات     الخلاف في موت من له      - ب
ثته الرجوع عن العقـد بموجـب خيـار         رولا يستطيع و  ، ويلزم العقد في حقه   

  مورثهم أو لا؟

  : في هذه المسألة على قولين-رحمهم االله–اختلف الفقهاء 

إلى ولا ينتقل   ، يسقط خيار الشرط بموت من له الخيار خلال مدة الخيار         : القول الأول 
  .)4(وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة، )3(وأحمد بن حنبل )2(وإلى ذلك ذهب الحنفية، ورثته

                                                 
 ).9/210(انظر اموع  )1(
 ).5/268(، بدائع الصنائع )2/91(وتحفة الفقهاء ) 13/42(المبسوط  )2(
 .)2/371(والشرح الكبير ) 6/29(انظر المغني  )3(
 ).2/33(ية المنتهى ، غا)2/371(والشرح الكبير ) 2/52(والكافي له ) 6/25(انظر المغني  )4(
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نتقل إلى ورثـة    يو، لا يسقط خيار الشرط بموت صاحب الخيار في مدته        : القول الثاني 
  .)3( وهو قول مخّرج عند الحنابلة)2( والشافعية )1(وإلى هذا القول ذهب المالكية ، الميت

  :الأول القول أدلة

  فهـو  ، ومـن تـرك مـالاً     : "والذي جاء فيه  ،  مرفوعاً حديث أبي هريرة     -1
  ".لورثته

  :وجه الاستدلال

فيرثهـا الورثـة    ،  لورثة الميت ما تركه المورث من الأموال       جعل رسول االله    
ومن ثم  ، فلا تورث بالميراث  ، ولم يذكر في الحديث الحقوق كالخيارات     ، بالميراث

   .)4(هيسقط الخيار بموت صاحب

فلم يورث كمـا لا     ،  لا يجوز أخذ العوض عنه      في الأصل  ،أن الخيار حق فسخ    -2
فإنه يملك الرجوع   ، فإن الأب إذا وهب لابنه شيئا     ، يورث خيار الرجوع في الهبة    

ولا ، فإن خياره في الرجوع في هبته يسقط بموتـه        ، لكن لو مات الأب   ، في هبته 
بجامع ، لم ينتقل إلى ورثته   ،  مشترطه فكذا خيار الشرط إذا مات    ، ينتقل إلى ورثته  

  .)5(أن كلا منهما خيار

بأن عدم توريث خيار الأب في الرجوع في هبة ابنه لـيس لأجـل أن               : يناقش
، لا يوجد في غـيره    ،  وإنما جاء ذلك لوجود وصف في الأب       ؛الخيار لا يورث  
ولذلك لا يرث ورثـة     ، بد في غير الأ   لا يوج وهذا الوصف   ، وهو صفة الأبوة  
  . الهبةفي في الرجوع الأب خيار الأب

                                                 
 .)36-5/35( والذخيرة ،273، القوانين الفقهية ص)2/209(بداية اتهد ) 4/173(المدونة   )1(
 ).2/45(، مغني المحتاج )9/206(واموع ) 1/259(المهذب   )2(
 ).4/370(، الإنصاف للمرداوي )2/371(والشرح الكبير ) 6/29(المغني   )3(
 .)5/36(الذخيرة للقرافي   )4(
 .)2/371(والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة) 6/30(والمغني ) 2/52(الكافي   )5(
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  .أن الفرقة بالبدن لم تحصل حتى ينفسخ الخيار -3

فإنه لو مات الشفيع قبل طلبه الشفعة في        ، القياس على خيار الشفعة وحد القذف      -4
وكذلك الحكم في حد    ، ولا يورث عنه  ، فإن حقه في الشفعة يسقط    ، العقار المبيع 

فلو مات المقذوف قبل طلبه الحد على       ،  المقذوف يستوفى بطلبه   فإن حق ، القذف
فكذا خيار الـشرط إذا     ، ولا ينتقل إلى ورثته   ، سقط حد القذف بموته   ، القاذف

سقط الخيـار   ، سقط الخيار بموته  ، مات صاحبه قبل طلبه الفسخ بموجب الخيار      
ر الشفعة وحـد    ولا ينتقل إلى ورثته قياساً على خيا      ، ولزم العقد في جانبه   ، بموته

   .)1(بجامع أن كلا منها حق من حقوق العباد ،  القذف

، وهذه صفة للميـت   ، أي إرادة فسخ العقد أو إجازته     ، أن الخيار مشيئة وإرادة    -5
  .فكذا الخيار، وصفاته لا تنتقل معه بالموت

لا سبيل إلى ثبوت الخيار للوارث بطريق الإرث؛ لأن الوارث يأخذ الباقي بعـد               -6
وخيار المورث لا يبقى بعد موته؛ لأن خياره عبارة عن التخيير بين            ، موت مورثه 

، ولا يتصور الفسخ والإجازة من المورث بعد موته فلا يورث         ، الفسخ والإجازة 
  .)2(ومن ثم يسقط الخيار بموته ضرورة؛ لعجزه عن الفسخ

، الموت يبطل به ثلاثة أشياء، الشقصة والحد إذا مات المقذوف         : قال الإمام أحمد   -7
 .)3(والخيار الذي اشترط الخيار له

رث بإرثه وإنما هو مشيئة وإرادة؛ فهـو        لمبيع حتى يو  خيار الشرط ليس وصفاً ل     -8
 لأن الإرث يجري فيما يمكـن       ؛شخص من ثبت له فلا يورث عنه      وصف قائم ب  

  .)4(نقله والوصف الشخصي لا يقبل النقل بحال
                                                 

 .)2/174(الروض المربع  )1(
 .)3305-7/3304( بدائع الصنائع )2(
  ).5/93(معونة أولي النهى شرح المنتهى ) 3(
  ).5/125(، فتح القدير 316، والقواعد لابن رجب ص)9/322(اموع ) 4(
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  : القول الثانيأدلة

 .)mF  E  D  C  BK  J      I   H  G   l)1  :قوله تعالى -1

والمتروك في الآية   ، أن االله جعل لزوج الوارث نصف متروك زوجته الميتة        : وجه الدلالة 
،  فإن جميع ذلك ينتقل إلى الورثة بحكـم الإرث     )2(كما يشمل الأموال    ، عام يشمل الحقوق  

   .)3(لكونه مما تركه المورث ، وعلى ذلك يرث الورثة خيار الشرط

ومن ثم فلا   ، ويفنى مع وجوده  ، يوجد شيئا فشيئا  ، دلال بأن الخيار عرض    الاست نوقش
وعلى ذلك لم يكـن الخيـار       ، والتوريث يكون فيما يبقى   ، يبقى بعد موت صاحب الخيار    

ولا حجة في الآية على     ، وبناءً على هذه الآية ونحن نقول بموجب ذلك       ، فلا يورث ، متروكاً
  .)4(توريث الخيار

كتوريـث الأجـل    ،  إلى الوارث بموت المورث    فينتقل، اليأن خيار الشرط حق م     -2
  .)5(وخيار العيب

فإن ورثته يرثون هذا    ، وبيان ذلك أنه لو مات من له الدين المؤجل على شخص آخر           
فإن ورثتـه   ، ينتقل إلى من إليه العيب    ، والأجل وصف تابع للدين الموصوف    ، الدين مؤجلاً 

، ورث ورثته الخيـار   ، ار الشرط إذا مات صاحبه    فكذا حكم خي  ، يرثون الرد بالعيب اتفاقاً   
  .ولا يسقط بموت صاحب الخيار قياساً على خيار العيب والأجل في الدين

 استحق المبيع   -إذا كان الخيار له   –بأن خيار العيب يورث؛ لأن المشتري الميت        : نوقش
وريـث للعـين    فهـو ت  ، وينتقل إليه سليماً  ، فكذا وارثه يستحق المبيع سليماً    ، سليما بالعقد 

                                                 
 ).12( آية رقم ة النساءسور )1(
 .والمراد بالأموال ما له عين وجرم، المراد بالحقوق ما ليس له عين كالخيار )2(
 .)5/36(والذخيرة ) 2/1045(انظر المعونة  )3(
 .)7/3305 (بدائع الصنائعانظر  )4(
 .)2/371(والشرح الكبير ) 6/29(والمغني ) 2/1045(انظر المعونة  )5(
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   .)1(وليس توريثاً للخيار، المملوكة

وليس توريثا للعـين    ، فالرد بالعيب للورثة توريث للخيار    ، قلت وفي هذا الجواب نظر    
وكذا الخيار الثابت لأجل العيب وصف      ، ن السلامة أو العيب وصف للمبيع     فقط؛ وذلك لأ  

  .ولا فرق بينهما،  كما أن خيار الشرط وصف؛للعقد

إن : قول  ن، فكذا الوارث ، يع سليماً بالعقد  إن المشتري استحق المب   : قولكمقول إن   أو ن 
فكذا خيار الشرط عـرض     ، فإذا كان الوارث يرثه بالوراثة    ، السلامة وصف للمبيع وعرض   

 فما الفرق بينهما؟، يرثه الوارث، ووصف

فإنه إذا وجه   ، فينتقل إلى الوارث كالفسخ بالتحالف    ، أن خيار الشرط حق فسخ     -3
فـإن  ،  ثم مات أحـدهما    ؛الف إلى العاقدين بسبب اختلافهم في قدر الثمن         التح

 بجامع أن كلا    ؛فكذا خيار الشرط  ، التحالف ثم الفسخ لأجله ينتقل إلى ورثة الميت       
 .)2(من التحالف والخيار شرعا لأجل العقد

، فلا يسقط بموت صـاحب الخيـار      ، أن خيار الشرط حق ثابت لإصلاح المال       -4
 .)3(بس المبيع بالثمنحته كالرهن و إلى ورثوينتقل

نتقل يفإن الدين مع الرهن     ، وكان لديه رهن على دينه    ، وبيان ذلك أنه لو مات الدائن     
ومثله لو حبس البائع المبيـع     ، فكذا خيار الشرط  ، والرهن لإصلاح الدين وتوثيقه   ، إلى ورثته 

س المبيع عن المشتري    فإن ورثته يملكون حب   ، ثم مات البائع  ، عن المشتري لأجل قبض الثمن    
ينتقل إلى ورثة المشتري الميت قياسـاً علـى         ، فكذا شأن خيار الشرط   ، لأجل قبض الثمن  

  . شرع لأجل إصلاح المال وتوثيقها منهبجامع أن كلاً، توريث الرهن وحبس المبيع بالثمن 

                                                 
 .)3305-7/3304( بدائع الصنائع )1(
 .)2/371(والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة) 29-6/30(المغني  )2(
  .)1/259(المهذب  )3(
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ورثه بجميع حقوقه كالدين بالرهن وخيار التعـيين وخيـار          ، أن من ورث شيئا    -5
  .)1(العيب

فإن ، ولو كان الدين موثوقاً بالرهن    ، ورث ورثته دينه  ، وبيان ذلك أنه إذا مات الدائن     
ورثـوا  ، فإذا ورثوا الدين  ، ن الرهن من حقوق الدين     لأ ؛ورثته يرثون الدين مع الرهن أيضاً     

فإذا ورث الوارث الـسلعة المـشتراة       ، ومثله خيار العيب والتعيين والشرط    ، الرهن تبعاً له  
  .لكون الخيار حقاً من حقوق العقد، ث الخيار أيضاً تبعا للمبيعور، بالخيار

  .هذا وقد سبقت مناقشة القياس على خيار العيب

  :الترجيح

وأنه لا  ،  هو القول بسقوط خيار الشرط بموت صاحبه       -إن شاء االله  –لعل الراجح   
، ةحيث جعل للوارث المال بالوراث    . "فهو لورثته ، من ترك مالا  ": وذلك لحديث ، يورث

إذا كـان   –ولأن الخيار شرع لإشباع رغبة المـشتري        ، فلا يورث ، والخيار ليس بمال  
ولأن من لا خيار له من العاقـدين        ،  ورغبة الورثة تختلف عن رغبة مورثهم      -الخيار له 

 والقول بتوريث خيـار     - وهو المشتري إذا كان الخيار له      -رضي بخيار شخص واحد   
والبائع لم يرض إلا بخيار شـخص واحـد دون        ، ةالشرط يعني الخيار لجماعة من الورث     

، ولأن الغالب على حال الورثة هو اختلافهم في إمضاء العقـد أو فـسخه             ، الجماعة
ولأن الأصل لزوم عقد البيع والجواز بـسبب        ، والشرع يقضي على أسباب الاختلاف    

  .ويرجع إلى أصله، ليلزم البيع، فيسقط الخيار بموت العاقد، الخيار أمر طارئ

   

                                                 
  .)2/1045(المعونة  )1(
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  :سبب الخلافة في المسألة

  : هماأمرين المسألة إلى  هذهيرجع سبب خلاف الفقهاء في

   ؟- وهو صاحب الخيار–أو أنه وصف للعاقد ، هل خيار الشرط صفة للعقد: الأول

،  القائلين بعدم التوريث صفة للعاقد؛ لأنه مسبب للخيار        :فعند أصحاب القول الأول   
  .يبطل سائر صفاته بالموتكما ، واختيار العاقد يبطل بموته

فينتقـل  ، وعند أصحاب القول الثاني القائلين بتوريث الخيار خيار الشرط صفة للعقد          
بتوريـث  : ومن ثم قـالوا   ، كما ينتقل العقد إليهم بسائر صفاته     ، الخيار مع العقد إلى الورثة    

   .)1(وأنه لا يسقط بموت صاحب الخيار ، خيار الشرط

فمن انقدح في ذهنه شيء من هذه الخيـارات  ،  الخياراتومن ذلك اختلافهم في سائر 
 ـ     ، أنه وصف للعقد قال بتوريثه        دومن ظهر له في شيء من هذه الخيارات أنه وصـف للعاق

  .)2(ومن ثم يسقط بموت صاحب الخيار،  قال بعدم توريثه-وهو صاحب الخيار–

وعلى ذلك  ، الوليس عينا من الأعيان كالأمو    ، وحق من الحقوق  ،  الخيار عرض  :الثاني
 فعنـد   كما تورث أعيان الأمـوال أو لا؟      ، هل الأصل أن تورث الحقوق    ، اختلف الفقهاء 

الجمهور الأصل أن الحقوق والأموال تورث إلا إذا قام دليل على وجود اختلاف بين الحـق       
عليه الدليل  والمال بالنسبة للإرث أما الحنفية فالأصل أن يورث المال دون الحقوق إلا ما قام               

  .من إلحاق الحقوق بالأموال

                                                 
 .) 5/36(الذخيرة للقرافي  )1(
  .)2/212(بداية اتهد  )2(
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אאWאאאW 
  

 وفي أثناء المدة مات أحدهما فالذي       ،اتفق المتعاقدان على أن مدة الخيار ثلاثة أيام        -1
  .)1(مات يبطل خياره

 فالذي مات يبطـل      الليل وقبل الغروب مات أحدهما؛     مدة الخيار إلى  إذا شرطا    -2
 .)2(خياره

لمتوفى قبل وفاته لأنه حـق       قد اشترطه ا   الذي كان  للورثة المطالبة بالخيار     لا يحق  -3
  .للميت فقط

                                                 
  ).3/330(كشاف القناع   )1(
  ).2/483(هداية الراغب لشرح عمدة الطالب   )2(
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אא 
אאאאF�EK  

  :وفيه خمسة مطالب

אאWאW 
لـه الخيـار بـين الفـسخ         تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار فالبائع           إنْ -1

  .)2(والإمضاء

 .)3(إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه أداء القيمة للبائع -2

 .)4(لو هلك المبيع في يد المشتري في مدة الخيار ضمنه بالقيمة -3

 .)5( ولا يبطل خيار البائع،إذا تلفت السلعة في مدة الخيار بطل خيار المشتري -4

  .)6(د المشتري فللبائع الفسخ والقيمةإن تلف المبيع  أو مات بي -5

  

אאWאW 
 خياره لكـن    ؛أن المشتري إذا أتلف المبيع أو تلف في يده في أثناء مدة الخيار فقد بطل              

  .خيار البائع لا يبطل فله الخيار بين الفسخ وبين أخذ القيمة

                                                 
  .)3/77(الكافي   )1(
  ).9/207(اموع   )2(
  ).139(مجلة الأحكام العدلية ص   )3(
  ).7/205(البناية في شرح الهداية   )4(
  ).394(شرح الزركشي على مختصر الخرقي   )5(
  ).1/318(الرعاية الصغرى   )6(
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אאWאW 
ا بإبطاله، وله أن يفسخ ويرجع ببدل المبيع وهو مثله          أن البائع لم يوجد منه رض      -1

  .إن كان مثلياً، وإلا قيمته يوم أتلفه

 فمتى تلف أو نقص أو حدث به عيب         ؛ن ضمان المبيع على المشتري إذا قبضه      أ -2
 . لأنه ملكه وغلته له ومؤنته عليه؛في مدة الخيار فهو من ضمانه

  . بجامع جواز الفسخ فيهما؛القياس على خيار الرد بالعيب إذا تلف المبيع -3

  

אאאWאאW 
  :لف المبيع في مدة خيار الشرطه المسألة تعرف بمسألة تهذ

 فيها أحد العاقدين أو كلاهما خيارا مدة معينة، ثم تلـف            ، واشترط ةمن اشترى سلع  
  المبيع بآفة سماوية قبل انتهاء مدة الخيار، فهل يسقط خيار صاحب الخيار؟

  :ير محل التراعتحر

إذا تلف المبيع لدى البائع في زمن الخيار قبل قبض المشتري له، فإنه يبطل العقـد                ) أ(
ربعة مـن   وينفسخ، ومن ثم يبطل معه الخيار تبعاً، وهذا لا خلاف فيه بين فقهاء المذاهب الأ              

  .)4(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(، والمالكية)1(الحنفية

                                                 
  ).7/3313(، وبدائع الصنائع )2/93(تحفة الفقهاء : انظر  )1(
  ).5/42(، والذخيرة )193-192-4/181(المدونة : انظر  )2(
  ).452-3/451(، وروضة الطالبين )9/220(اموع : انظر  )3(
  ). 210-3/209(، وكشاف القناع )2/90(، والإقناع )4/398(الإنصاف للمرداوي : انظر  )4(

تاج إلى حـق    هذا مذهب الحنابلة في المكيلات والموزونات ونحوهما مما يحتاج إلى حق توفية، أما غيرهما مما لا يح                  
توفية، فإا لو تلفت قبل قبض المشتري، ولم يمنع البائع من قبض المشتري، فإن ضمانه على المـشتري، ويلزمـه                    

  .العقد، ويسقط الخيار



      .الضوابط الفقهية في خيار الشرط: الفصل الثاني

 

 

167

  .)1( الثمن، لو كان قبضه، ويكون ضمان المبيع على البائع يلزم البائع ردوعلى ذلك

  :وعللوا لبطلان الخيار وسقوطه بما يلي

قالوا إن العقد ينفسخ في هذه الحالة؛ لأن المبيع هلك لا إلى خلَفٍ، ولا يمكـن                 -1
للبائع مطالبة المشتري بالثمن بدون تسليم المبيع، وقد عجز البائع عن تـسليمه،             

  .)2(دة في بقاء الخيار، فبطل ضرورةوعلى ذلك فلا فائ
ولأن الخيار شرع في الأصل لأجل فسخ العقد، والمبيع التالف لا يتـأتى عليـه                -2

 .)3(الفسخ، فبطل الخيار

ولأن العقد لو كان باتاً لا خيار فيه، لبطل بتلف المبيع قبل القبض، فإذا كـان                 -3
يبطل العقد وينفسخ؛   العقد بالخيار، وتلف المبيع قبل القبض، فمن باب أولى أن           

 .)4(لأن العقد مع الخيار أضعف من العقد البات

 - وهو الخيـار –ولأن الخيار تابع لانعقاد العقد، فإذا بطل العقد، بطل التابع له           -4
 .ضرورة؛ لأن التابع يسقط بسقوط المتبوع

إذا قبض المشتري السلعة المشتراة على الخيار، ثم تلفت عنده بآفـة سماويـة، أو          ) ب(
  : اختلفوا في سقوط الخيار على أقوال، هي-رحمهم االله–، فإن الفقهاء لفهاأت

، )5(إذا تلف المبيع لدى المشتري، وكان الخيار للبائع، انفـسخ العقـد           : القول الأول 
العقد، واستقر الثمن   وسقط معه الخيار تبعاً لانفساخ العقد، وإن كان الخيار للمشتري، لزم            

                                                 
  ).6/17(، والمغني )9/220(، واموع )193-4/181(المدونة للإمام مالك : انظر  )1(
  ).2/93(تحفة الفقهاء : انظر  )2(
  ).210-3/209(القناع كشاف : انظر  )3(
  ).7/3313(بدائع الصنائع : انظر  )4(
الفرق بين الفسخ والانفساخ أن الانفساخ انقلاب كل واحد من العوضين إلى دافعه، والفسخ قلب كل واحـد                    )5(

  .من العوضين إلى صاحبه، فالفسخ صفة العاقد والحاكم، والانفساخ صفة العوضين
  ).2/257(القواعد للعز ابن عبدالسلام ، و)3/269(الفروق للقرافي : انظر  
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في الرجوع عن العقد بموجب الخيار، فلا يملك الرجوع عنـه           في ذمة المشتري، وسقط حقه      
  .)1(بعد ذلك، وإلى هذا القول ذهب الحنفية

؛ حيث ذهبوا إلى أن المبيع على الخيـار إذا تلـف لـدى              ةويقرب منهم قول الحنابل   
المشتري بعد قبضه له، فإنه يلزم العقد، ويستقر الثمن في ذمة المشتري، ويسقط خيار البائع               

ري كليهما، سواء كان الخيار للعاقدين معا، أو لأحدهما دون الآخـر، وهـذا هـو                والمشت
  .)2(الصحيح من المذهب عند الحنابلة

  :الأدلة

أما كون العقد ينفسخ عند الحنفية، إذا تلف المبيع بعد القبض، وكـان الخيـار                -1
، ومن ثم إذا تلف،     )3(للبائع، فلأن المبيع مازال على ملك البائع عندهم، إذا كان الخيار للبائع           

من مال البائع، فكأن التلف حصل قبل القبض لدى البائع، والمبيع إذا تلف لدى البائع قبـل                 
قبض المشتري، فإنه ينفسخ العقد، فكذا هاهنا، وإذا انفسخ العقد، سقط معه الخيار تبعـا؛               

  .لأن الخيار ينبني على انعقاد العقد

 ده في مدة الخيار، فإن العقـد صـار        المبيع عن وأما إذا كان الخيار للمشتري، وتلف       -
لازما، وسقط الخيار؛ لأن الخيار إذا كان للمشتري، يخرج المبيع عن ملك البائع، ويدخل في               
ملك المشتري عند صاحبي الإمام أبي حنيفة، وعلى ذلك فإن المشتري ملك المبيع بالعقـد،               

مضمونا على المشتري بالثمن، كما     فإذا قبضه، فقد تقرر عليه الثمن، وعليه إذا هلك، هلك           
هو الشأن في البيع البات، فإنه لو تلف المبيع لدى المشتري في العقد الذي لا خيار فيه، فإنه                  

                                                 
  ).3314-3313-7/3307(، وبدائع الصنائع )94-2/93(، وتحفة الفقهاء )13/44(المبسوط : انظر  )1(
، وكـشاف القنـاع     )2/90(، والإقناع للحجاوي    )4/389(، والإنصاف   )4/74(المبدع لابن مفلح    : انظر  )2(

)3/209 ،210.(  
 المبيع في زمن الخيار للبائع، إذا كان الخيار للبائع أو للعاقدين معا، أما لو كـان الخيـار                   يرى الحنفية أن الملك في      )3(

للمشتري، فالملك في المبيع للمشتري عند صاحبي أبي حنيفة، ويرى أبو حنيفة أن المبيع في هذه الحالة يخرج عـن                    
  .ملك البائع، ولكنه لا يدخل في ملك المشتري

  ).98-2/96(تحفة الفقهاء : انظر  
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يهلك مضمونا على المشتري بالثمن، ويكون العقد لازما، فكذا ما فيه الخيار للمشتري؛ لأن              
  .)1(الملك يثبت للمشتري في هذه الحالة

 حينما  - إذا كان الخيار له    – عن التصرف في المبيع بحكم الخيار        أن المشتري عجز   -2
أشرف المبيع على الهلاك؛ لأن المبيع قد تعيب قبل الهلاك، وليس للمشتري أن يردها بمقتضى               
الخيار إلا كما قبضها، فإذا عجز عن التسليم كما قبض سقط خياره، ولزم البيع وتقرر عليه                

  .)2(الثمن؛ لكونه قابضاًَ للمبيع

 وقالوا إن فائدة الخيار هو التمكن من فسخ العقد ورد المبيع، فإذا خـرج المبيـع                 -3
  .)3(بالموت عن احتمال رده على البائع، لم يكن في بقاء الخيار فائدة، ومن ثم يسقط الخيار

 وأما وجه قول الحنابلة بأن المبيع إذا تلف في مدة الخيار لدى المشتري فإنـه يلـزم                  -
تقر الثمن في ذمة المشتري، دون فرق بين أن يكون الخيار للبائع أو للمـشتري؛               العقد، ويس 

فلأن المبيع في مدة الخيار ملك للمشتري على المذهب عندهم، وأنه يدخل المبيع في ملـك                
، لذلك لم يفرقـوا     )4(للمشتريالمشتري بمجرد العقد على الخيار، سواء كان الخيار للبائع أو           

  .شتري في لزوم العقد ووجوب الثمن على المشتريبين خيار البائع والم

  :ما ذكرنا عند الحنفية، ويضاف إليه أيضاوأما وجه سقوط الخيار، فلِ

 القياس على خيار العيب، فإنه إذا تلف المبيع المعيب لدى المشتري سقط حقه في               -4
قبض، سقط حقه   رد المبيع على البائع، فكذا خيار الشرط إذا تلف المبيع لدى المشتري بعد ال             

في رد المبيع على البائع بخيار الشرط قياساً على خيار العيب، بجامع أن كلا منـهما خيـار                  
  .)5(شرع لأجل مصلحة العاقد

                                                 
  ).7/3314(بدائع الصنائع   )1(
  .13/44المبسوط للسرخسي   )2(
  ).7/3307(بدائع الصنائع : انظر  )3(
  ).2/174(، والروض المربع )6/20(المغني : انظر  )4(
  ).4/74(، والمبدع لابن مفلح )6/18(المغني : انظر  )5(
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 بأن ضرر العيب في خيار العيب يندفع عن المشتري بالأرش، فيملك الرجوع             :نوقش
الرجوع عـن العقـد     على البائع بأرش العيب عند تلف المبيع لديه، لذلك سقط خياره في             

بموجب خيار العيب، بخلاف خيار الشرط فلا يملك المشتري الرجوع على البائع بـالأرش              
  .)1(بدل الخيار عند تلف المبيع لديه، لذلك لا يصح قياس خيار الشرط على خيار العيب

 ولأن المبيع التالف لا يتأتى عليه الفسخ، وذلك لتعذر رد المبيـع علـى البـائع                 -5
الخيار لم يشرع إلا لأجل فسخ العقد، ورد المبيع على البائع، فإذا تعـذر فـسخ                بالتلف، و 

  .)2(العقد، سقط الخيار ضرورة، لعدم الفائدة في بقائه

إذا تلف المبيع في مدة الخيار لدى المشتري، انفسخ العقد، وسقط معـه             : القول الثاني 
يهما، وإلى ذلك ذهب الإمام مالك      الخيار تبعاً، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لكل         

  .)3(وأصحابه

ولا يخرج عـن     ووجه انفساخ العقد أن المبيع زمن الخيار ملك للبائع عند المالكية،             -
، وعلى ذلـك إذا     )4(ضي الخيار، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري       ملكه بالخيار حتى ينق   

 لدى البائع، والمبيع إذا تلف      تلف المبيع زمن الخيار لدى المشتري، كان حكمه حكم التلف         
لدى البائع قبل قبض المشتري، ينفسخ العقد، ويكون الضمان على البائع، فكذا إذا تلف بعد 
قبض المشتري في مدة الخيار؛ لكون الملك للبائع في مدة الخيار، وإذا انفسخ العقد، بطل معه                

  .الخيار تبعاً؛ لأن الخيار ينبني على انعقاد العقد

  .ل قريب من القول الأولوهذا القو

إذا تلف المبيع في مدة الخيار لدى المشتري بعد قبضه له، وكان الخيار             : القول الثالث 
لم للبائع، انفسخ العقد، وبطل معه الخيار تبعا، ولو كان الخيار للمشتري أو للعاقدين معـاً              

                                                 
  ).2/54(، وأسنى المطالب )9/220(اموع : انظر  )1(
  ).3/99(، ومطالب أولي النهى )3/210(، وكشاف القناع )4/74(بدع لابن مفلح الم: انظر  )2(
  ).5/42(، والذخيرة )192-192 – 4/181(المدونة   )3(
  ).4/193(المدونة   )4(
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غليه ذهـب   ينفسخ  العقد، بل العقد على حاله، ولا يسقط خيار صاحب الخيار بالتلف، و             
  .)1(الشافعية في القول الراجح عندهم

وعلى هذا القول لو اختار صاحب الخيار فسخ العقد، انفسخ العقد، ولزم المـشتري              
، وذلك مقابل تلف المبيع في يده، ويرجع        )2(مثل المبيع في المثليات، وقيمة المبيع في المتقومات       

  .)3( العقد، ووجب الثمن على المشتريإليه الثمن، ولو اختار صاحب الخيار لزوم العقد، لزم

 ووجه انفساخ العقد إذا كان الخيار للبائع أن المبيع زمن الخيار ملك للبائع، إذا كان                -
، والمبيع إذا تلف لدى البائع، انفسخ العقد، فكذا إذا تلف لـدى             )4(الخيار له عند الشافعية   

ائع، فكأن التلف حصل لدى البـائع       المشتري زمن الخيار، وكان الخيار للبائع؛ لأن الملك للب        
  .، وإذا انفسخ العقد، سقط معه الخيار تبعاً)5(قبل قبض المشتري للمبيع

وأما إذا كان الخيار للمشتري، فإن الملك في المبيع زمن الخيار للمشتري، ولـذلك إذا               
 تلف المبيع لديه، لم ينفسخ العقد، وتلف المبيع على ملك المشتري، ولأن المبيـع دخـل في                

  .)6(ضمان المشتري بالقبض

  :وأما وجه عدم سقوط الخيار في هذه الحالة، فاستدلوا لذلك بما يلي

                                                 
  ).2/54(، وأسنى المطالب )221-9/220(، واموع )1/260(المهذب   )1(
 أو هو كل مكيل وموزون، وقيل ما حصر بكيـل أو وزن،             ما تماثل أجزاؤه في الخلقة والصورة والجنس،      : المثلي  )2(

  .وجاز السلم فيه، والمتقوم ما ليس كذلك، ويدخل في المثالي العددي المتقارب كالبيض
  ).361ص (، والأشباه للسيوطي )6/185(الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين : انظر  

  ).2/54(، وأسنى المطالب )9/221(اموع   )3(
اختلف الشافعية في ملك البيع زمن الخيار، والراجح من أقوالهم أن الخيار إذا كان للبائع، فالملك له في المبيع زمن                      )4(

الخيار، ولو كان الخيار للمشتري فملك المبيع له زمن الخيار، ولو كان الخيار للعاقدين معا فملك المبيع موقوف،                  
لبائع زمن الخيار، وإن أمضى صاحب الخيار العقد تبين أن الملـك            فإن فسخ صاحب الخيار العقد تبين أن الملك ل        

  .للمشتري زمن الخيار
  ).2/53(أسنى المطالب : انظر  

  ).2/54(أسنى المطالب : انظر  )5(
  .المصدر السابق: انظر  )6(
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وجه التحالف إلى العاقدين في عقد البيع عنـد          القياس على تحالف العاقدين، فإنه       -1
اختلافهم في قدر الثمن، ثم تلف المبيع، فإن التحالف لا يسقط بالتلف، فكذا الخيار إذا تلف                

  .)1(يع، لا يسقط بتلف المبيع قياسا على تحالف العاقدينالمب

بأن الخلاف في سقوط التحالف بتلف المبيع كالخلاف في سقوط الخيار بتلف            : يناقش
المبيع، ومن ثم فهو قياس أمر مختلف فيه على أمر مختلف فيه أيضا، فلا يصح هذا القيـاس،                  

  . أو متفق عليه بين طرفي التراعوالقياس يكون لأمر مختلف فيه على أمر مجمع عليه

 موجودة بعـد   -هي التروي والتمعن  -ن الحاجة التي شرع لأجلها خيار الشرط        أ -2
  .)2(تلف المبيع، كما هي موجودة قبل تلفه، لذلك لا يسقط الخيار

ن هذه الحاجـة لا     بأننا لو سلمنا وجود الحاجة إلى الخيار بعد تلف المبيع، فإ          : يناقش
 وذلـك لأن    ؛، وهو الرجوع عن العقد عند عدم صلاحية المبيع للمشتري         ريترتب عليها أث  

  .الرجوع يتعذر بتلف المبيع؛ لكون المبيع يتعذر رده على البائع بالتلف

  :الترجيح

 هو القول بسقوط خيار الشرط بتلف المبيع بعد القـبض،           -واالله تعالى أعلم  –الراجح  
هة تعليلات هذا القول من جهـة، ولإمكـان   سواء قلنا بانفساخ العقد أو بقائه؛ وذك لوجا 

لخيار الشرط على نظـيره خيـار       الإجابة على أدلة القول الثالث من جهة أخرى، وإلحاقا          
، فإنه يسقط بتلف المبيع بعد القبض اتفاقا بين الطرفين، فكذا خيـار الـشرط، ولأن                العيب

اللزوم، والقول بـسقوط  القول بسقوط الخيار يؤيده أصل العقود، فإن الأصل في العقود هو     
  .خيار الشرط يعني رجوع العقد إلى أصله، وهو اللزوم

                                                 
  ).2/54(أسنى المطالب : انظر  )1(
  ).1/260(المهذب : انظر  )2(
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  :سبب الخلاف في المسألة

من خلال النظر في وجهات نظر الفقهاء يظهر أن سبب الخلاف يرجع على اختلاف              
المذاهب الفقهية في ملكية المبيع في مدة الخيار، فمنهم من يرى أن الملك في المبيع زمن الخيار                 

 المبيع  ملكائع، وأنه لا ينتقل الملك إلى المشتري حتى ينقضي الخيار،  ومنهم من يرى أن                للب
 الخيار بمجرد العقد، ومنهم من      زمن الخيار للمشتري، وأنه ينتقل الملك إلى المشتري في عقد         

فصل، فجعل الملك في المبيع للبائع، إذا كان الخيار له، وجعله للمشتري إذا كان الخيار لـه،                 
وجعله موقوفاً إذا كان  الخيار للعاقدين معا، ومنهم من جعله للبائع إذا كان الخيار للعاقدين                

  .)1(معاً

ونتيجة خلافهم في هذه المسألة اختلفوا في تلف المبيع بعد قبض المشتري هل ينفـسخ               
  العقد أو لا، ومن ثم فهل يسقط الخيار أو لا؟

لكن  يد المشتري ويبقى خيار البائع،        من خلال ما سبق يتبين أن هلاك المبيع في         -
  :وقع الخلاف في خيار المشتري هل يبقى أم لا على قولين

إذا هلك في يد المشتري سقط خياره ولزمه البيع أما خيار البائع فـلا              : القول الأول 
  .)3(، والحنابلة)2(يسقط وهذا مذهب الحنفية

  .)4(افعيةلا ينقطع خيار المشتري، وهذا مذهب الش: القول الثاني

لـف   المت  هو أن المشتري إذا كان   : وهول آخر   يلشافعية تفص ، ول )5(ورواية عند الحنابلة  
وإن كان المتلف للمبيع أجنبي فلا يفسخ البيع وتجب القيمة          يستقر عليه الثمن ويبطل خياره،      

                                                 
  .البحثسبقت أقوال الفقهاء في بداية هذا   )1(
  .60، 59، خيار الشرط لشفيق أيوب، ص)13/44(المبسوط   )2(
  ).2/52(، الكافي )3/211(كشاف القناع   )3(
  ).3/52(، روضة الطالبين )3/5(، الأم )9/225(اموع   )4(
  ).3/569(المغني   )5(
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على الأجنبي وإن كان التلف بآفة سماوية قبل القبض فينفسخ البيع على كل حال سواء كان                
يار لهما أو لأحدهما؛ وإن كان التلف بالآفة السماوية بعد القبض فإن كان الخيار للبـائع                الخ

انفسخ البيع ويسترد المشتري الثمن ويرجع عليه البائع بالثمن، وإن كان الخيار للمـشتري              
  .)1(أولهما بقي الخيار فإن تم العقد بأن أجازه المشتري لزمه الثمن وإن لم يجزه لزمته القيمة

  :  أدلة القول الأول-

 .وله أن يفسخ ويرجع ببدل المبيعأن البائع لم يوجد منه رضا بإبطاله  -1

 .القياس على خيار الرد بالعيب إذا تلف المبيع -2

  .لأنه ملك للمشتري مدة الخيار، وغلته له، ومؤنته عليه -3

  : أدلة القول الثاني-

 .أن الحاجة التي دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع -1

 لأنه تعـذر رد العـين       ؛تلف وجبت القيمة على المشتري    ا فسخ البائع بعد ال    إذ -2
  .فوجب رد القيمة

  :الترجيح

 يسقط خيار المشتري ويلزم البيع أما البائع فلا  وهو أن : القول الأول الراجح واالله أعلم    
  .م لقوة أدلتهيسقط خياره؛

  :ثمرة الخلاف

  .مة إذا شاءعلى القول الأول للبائع أن يفسخ ويطالب بالقي

                                                 
  ).2/181(الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري   )1(
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אאWאאאW 
  

كل بيع حصل فيه هلاك للمبيع مدة الخيار وهو في يد المشتري كسيارة احترقت وهي               
 أو دار احترقت وهي في يد المشتري فيسقط خياره ويبقى خيار البائع على ما               في يد المشتري  

  .هو عليه ولا يسقط
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אאא 

אאאF�E  

  

אאWאW 
  .)2(الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف -1

 .)3(المقصود بالخيار هو اختبار المبيع فلا يسقط به -2

 .)4(الاستخدام لا يختص بالملك ويراد لتجربة المبيع فلا يسقط به الخيار -3

 .)5( المبيع لا يبطل الخيارما قصد به من الاستخدام تجربة -4

 .)6(إذا احتيج إلى اختبار المبيعيصح الخيار  -5

 .)7(الخيار يشرع لاختبار المبيع والمدة تختلف بحسب قدر المبيع ونوعه -6

 .)8(يصح اشتراط مدة لاختبار المبيع -7

                                                 
  .)3/77(الكافي   )1(
  ).6/19(المغني   )2(
  ).3/150(روضة الطالبين   )3(
  ).6/19(المغني   )4(
  ).6/19(المغني   )5(
  ).2/524(الإشراف على نكت مسائل الخلاف   )6(
  ).3/314(مدونة فقه المالكية وأدلته   )7(
  ).3/379(تبيين المسالك شرح تدريب السالك   )8(
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 .)1(لذوي التروي وللاختبار       البيع على الخيار ووجوز -8

 .)2( الخيارالركوب للامتحان والاختبار لا يسقط -9

 .)3(ف في مبيع لتجربةلا يسقط خيار مشتر بتصر -10

 .)4(يحرم تصرف المتعاقدين مدة خيار إلا بما تحصل به تجربة -11

 .)5( إلا إذا تصرف في المبيع لتجربة،تصرف مشتر إمضاء أو إسقاط لخياره -12

 .)6(التصرف لتجربة المبيع لا يبطل الخيار -13

 فإنه يعد رضـا     ؛إليه في اختبار المبيع   كل تصرف يفعله المالك في ملكه لا يحتاج          -14
 .)7(ممن له الخيار ويكون من البائع فسخا

   

אאWאW 
  

تجربة المبيع لا يبطـل ـا       هذا الضابط في بيان حكم تجربة المبيع في وقت الخيار وأن            
  .الخيار؛ فمن حق المشتري تجربة المبيع لمعرفة صلاحيته من عدمها

  

                                                 
  ).200ص(التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية   )1(
  ).4/100(، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )7/493(ط البرهاني في الفقه النعماني المحي  )2(
  ).2/40(شرح منتهى الإرادات   )3(
  ).2/612(التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح   )4(
  ).5/91(معونة أولي النهى شرح المنتهى   )5(
  ).4/431(حاشية الروض المربع   )6(
  ).2/1052(هب عالم المدينة للإمام مالك المعونة على مذ  )7(
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 אאWאW 
 فكثير من السلع لا يمكن معرفة صلاحيتها إلا         ،رفع الحرج والتوسيع على الناس     -1

  .من خلال الاستخدام والتجربة

 السلعة الـتي    يختبرعادات الناس وأعرافهم جرت بإعطاء فرصة للمشتري حتى          -2
 .يريد شرائها

د لـه فرصـة      ولا يوج  ،قطع التراع فقد يتبين للمشتري عدم صلاحية السلعة        -3
  .فيؤدي إلى التراع والخصومةالرجوع 

   

אאאWאאW 
  

 على أن تجربة المبيع     )4(، والحنابلة )3(، والشافعية )2(، والمالكية )1(اتفق الفقهاء من الحنفية   
  .لا تبطل الخيارواختبار صلاحيته 

  

                                                 
  .200، والتحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية ص)7/493(المحيط البرهاني في الفقه النعماني   )1(
، والمعونة على مـذهب     )3/379(، تبيين المسالك شرح تدريب السالك       )3/314(مدونة الفقه المالكية وأدلته       )2(

  ).2/1052(عالم المدينة 
  ).3/150(روضة الطالبين   )3(
  ).4/43(، حاشية الروض المربع )2/40(شرح منتهى الإرادات   )4(
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אאWאאאW 
  

نظر فإن طحن ا مدة طويلة سقط        تجربة، ي  جل طاحوناً وطحن به   إذا اشترى ر   -1
 .)1(خياره، وإن طحن ا مدة قليلة فلا يسقط

 .)2(اشترى شخص دابة فركبها لينظر سيرها فلا يسقط خياره -2

 .)3(اشترى من له الخيار ثوباً فلبسه لينظر صلاحيته له فلا يسقط خياره -3

  . الخيارلا يسقط به. تجربة السيارة قبل شرائها -4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  ).1/97(درر الحكام   )1(
  ).13/60(المبسوط   )2(
  .المرجع نفسه  )3(
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אא 

אא)1(   

  :وفيه خمسة مطالب

  

אאWאW 
  .)2(الإشارة إنما تقوم مقام العبارة إذا كانت معهودة  -1

 .)3(إشارة الأخرس كعبارة الناطق  -2

  .)4(الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان  -3

 .)5(شارة الأخرس المفهمة كالنطق إ -4

 .)6(برة تقوم مقام العبارة تالإشارة من الأخرس مع -5

 .)7(برة وقائمة مقام عبارة الناطق تالإشارة من الأخرس مع -6

                                                 
 )3/78(الكافي  )1(
 )1/303 (ءترتيب اللاّلي )2(
 )1/164(ور المنث )3(
 ).70(مجلة الأحكام العدلية المادة  )4(
 ).130(باه والنظائر للطلاب الأش )5(
 ).362(الأشباه والنظائر للسيوطي  )6(
  .المرجع نفسه )7(
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אאWאW 
 معتبرة وقائمة مقام عبـارة      ،أن إشارة الأخرس المعهودة المفهمة لمراده بدون لبس فيها        

.  كالبيع والهبة والإجارة والرهن والخيار والنكاح والرجعة والظهـار         ،يع العقود الناطق في جم  
فالإشارة عند الأخرس سواء    ، فإذا وقع منه الخيار في البيع وفهم مراده قام مقام لفظه ونطقه           

س فهي كالبيان باللـسان     بكانت باليد أو بالعين أو بالحاجب وفهم غرضه ومراده بدون لَ          
  .قائمة مقام لفظه

 

אאWאW 

   m_  ~  }  |  {`  g  f  e  d  c  b  a : قال االله تعـالى    -1
i     h l )1(.  

الإيماء بالشفتين وقد يستعمل في الإيماء بالحـاجبين        : أن المراد بالرمز  : وجه الاستدلال 
  .)2(واليدين وأصله الحركة

  .)mn    mo      t    s    r                  q    p      x  w  v    u                  l)3  : قال االله تعالى -2

كيف ، فهم ما يفهم القول   ـزلة الكلام وت  الإشارة بمن :  قال القرطبي  :وجه الاستدلال 
وفهم منها القوم مقصودها وغرضـها      " فأشارت إليه : "لا وقد أخبر االله تعالى عن مريم فقال       

 ـ         " كيف نكلم : "فقالوا ار الإشـارة   وذا تكون الآية من أدلة القاعدة لأا دلت على اعتب
  .)4(المفهومة مع القدرة على الكلام فاعتبارها مع عدم القدرة على الكلام من باب أولى

                                                 
 41:سورة آل عمران  )1(
 )1/338 ( للقرطبيتفسير فتح القدير )2(
 29: سورة مريم )3(
 )11/104(تفسير القرطبي  )4(
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، ولكن يعذب ـذا   ، لا يعذب االله بدمع العين    : قال النبي   :  قال  عن ابن عمر   -3
  .)1(فأشار إلى لسانه 
كوـا  و، أن الإشارة التي يفهم منه أمر من الأمور كالنطق باللسان         : وجه الاستدلال 

  .معتبرة من القادر على النطق فالأخرس من باب أولى
  .)2( بيده إلى أبي بكر أن يتقدمأومأ النبي : قال أنس  -4

  .كوا معتبرة من القادر على النطق فمن الأخرس من باب أولى: وجه الاستدلال
 لأن  ؛بل قد يحصل البيان بالإشارة أكثر مما يحصل بالعبارة        ، أن الإشارة نوع من البيان     -5

ل لكون القول   عومن المعلوم أن البيان بالقول إنما هو بيان للف        ، الإشارة نوع من الفعل   
  .وهذا المعنى متحقق في الإشارة، مرشداً إلى كيفية الفعل

ير الناطق أولى بالاعتبار     فغ ؛ا كانت الإشارة من السليم القادر على النطق معتبرة        أنه إذ  -6
 .ن عجزه أظهر وحاجته أشدإذا كانت مفهومة دالة على مراده؛ لأ

 

אאאWאאW 
  .-إن شاء االله– سأقوم بدراسة القاعدة عموماً ثم أبينها في باب الخيار

أن الإشارة المفهومة من الأخرس كنطقه سواء بسواء في كـل شـيء             : القول الأول 
  .)3(بدون استثناء وهذا مذهب جمهور العلماء 

، كالقذف، رة المفهومة من الأخرس كنطقه إلا في بعض المسائل        أن الإشا : القول الثاني 

                                                 
وفي كتـاب   ، )21/85 ()1304( بـرقم     باب البكاء عند الميت    ، كتاب الجنائز   صحيحه، أخرجه البخاري في   )1(

) 2176(، ومسلم في صحيحه كتاب الجنائز، باب البكاء على الميـت بـرقم              الطلاق باب الإشارة في الطلاق    
)2/40.( 

، )10/173) (5297(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي باب الإشارة في الطلاق والأمور برقم                )2(
  ).2/24) (2176(الإمام إذا عرض له عذر برقم ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب استخلاف 

 )4/43(مواهب الجليل ) 5/304(الأم ) 9/238(الإنصاف  )3(
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 ورواية عن   ،)1(والحدود عامة لأا تدرأ بالشبهات وهذا مذهب الحنفية       ، واللعان، والشهادة
  .)2(الإمام أحمد 

  :أدلة القول الأول

   m_  ~  }  |  {`  g  f  e  d  c  b  a : قال االله تعـالى    -1
i     h l )3(.  

الإيماء بالشفتين وقد يستعمل في الإيماء بالحـاجبين        : أن المراد بالرمز  : دلالوجه الاست   
  .)4(واليدين وأصله الحركة

  .)mn    mo  x  w  v    u                        t    s    r                  q    p    l)5  : قال االله تعالى -2
كيف ، فهم ما يفهم القول   ـزلة الكلام وت  الإشارة بمن :  قال القرطبي  :وجه الاستدلال   

وفهم منها القـوم مقـصودها      " فأشارت إليه : "د أخبر االله تعالى عن مريم فقال      لا وق 
وذا تكون الآية من أدلة القاعدة لأا دلـت علـى           " كيف نكلم : "وغرضها فقالوا 

اعتبار الإشارة المفهومة مع القدرة على الكلام فاعتبارها مع عدم القدرة على الكلام             
  .)6(من باب أولى

، ولكن يعذب ـذا   ، لا يعذب االله بدمع العين    :  قال النبي    : قال  عن ابن عمر   -3
  .)7(فأشار إلى لسانه 

                                                 
 .70مجلة الأحكام العدلية المادة ، )243(م يبن نجلا الأشباه والنظائر )1(
 ).9/238(الإنصاف  )2(
 41:سورة آل عمران  )3(
 )1/338 ( للقرطبيتفسير فتح القدير )4(
 29: يمسورة مر )5(
 )11/104(تفسير القرطبي  )6(
وفي كتـاب   ، )21/85 ()1304( بـرقم     باب البكاء عند الميت    ، كتاب الجنائز   صحيحه، أخرجه البخاري في   )7(

) 2176(، ومسلم في صحيحه كتاب الجنائز، باب البكاء على الميـت بـرقم              الطلاق باب الإشارة في الطلاق    
)2/40.( 
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وكوـا  ، أن الإشارة التي يفهم منه أمر من الأمور كالنطق باللسان         : وجه الاستدلال   
  .معتبرة من القادر على النطق فالأخرس من باب أولى

  .)1( بيده إلى أبي بكر أن يتقدمأومأ النبي : قال أنس  -4

  .كوا معتبرة من القادر على النطق فمن الأخرس من باب أولى: وجه الاستدلال  

 لأن  ؛بل قد يحصل البيان بالإشارة أكثر مما يحصل بالعبارة        ، أن الإشارة نوع من البيان     -5
ل لكون القول   عومن المعلوم أن البيان بالقول إنما هو بيان للف        ، الإشارة نوع من الفعل   
  .وهذا المعنى متحقق في الإشارة، لمرشداً إلى كيفية الفع

ير الناطق أولى بالاعتبار    ا كانت الإشارة من السليم القادر على النطق معتبرة؛ فغ         أنه إذ  -6
 .إذا كانت مفهومة دالة على مراده؛ لأن عجزه أظهر وحاجته أشد

  :أدلة القول الثاني

mD  C  B  AE   K               J  I  H  G  F    L : قال االله تعـالى    -1
   T  S  R  Q  P  O     N  Ml)2(.   

 مع أنه قال    إنسي الإمساك عن كلام كل       مريم في  الآية صريحة بنذر   : وجه الاستدلال 
، أي أشارت لهم إليه أن كلموه يخبر بحقيقة الأمر فهذه إشارة مفهمة           ... فأشارت إليه : تعالى

كيف نكلم من كان    : قالوا، ه ما أشارة ب   مطابقاً لفهمهم وقد فهمها قومها فأجابوها جواباً      
 فالآية  -نسياًإكلم  تألا  -وهذه الإشارة لو كانت كالنطق لأفسدت نذر مريم         ، في المهد صبياً  

صريحة في أن الكلام باللفظ يخل بنذرها وأن الإشارة ليست كذلك فقد جاء الفرق صريحاً               
  .)3(في القرآن بين اللفظ والإشارة

                                                 
، )10/173) (5297(اب بدء الوحي باب الإشارة في الطلاق والأمور برقم          أخرجه البخاري في صحيحه كت      )1(

  ).2/24) (2176(ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر برقم 
 ).26( سورة مريم آية رقم )2(
 .)4/263 ( للشنقيطيأضواء البيان) 3(
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 الإشارة والنطق لكن مرادنا في قيام الإشـارة          لا إشكال في وجود الفرق بين      :يناقش -
 أن الإشارة تغني عن النطق وذلك أن كلاً من الإشارة والكلام وسـيلة إلى              :مقام العبارة هو  

 ألا ترى أن الإنسان القادر على النطـق         ،ا في القلب  فهما يترجمان عم  ، التعبير عما يريد الإنسان   
  . ينطق به إذا لم يستطع التعبير بلسانه عن مرادهيستعين بالإشارة وسائر الحركات ليوضح ما

لا بد من التصريح بلفظ الزنا ليكون قذفاً موجباً للحد أو اللعان ولا يتأتى هـذا                 -2
فإن إشارته دون عبارة الناطق بالكتابة ولأنه لا بـد          ، التصريح في إشارة الأخرس   
  .من لفظ الشهادة في اللعان

لا يكون صحيحاً فإذا ثبت أنه لا بـد         ) أشهد(، احلف مكان : حتى إن الناطق لو قال    
لأن ، وكذلك إن كانت هي خرسـاء     ، من لفظ الشهادة وذلك لا يتحقق بإشارة الأخرس       

قذف الخرساء لا يوجب الحد على الأجنبي لجواز أن تصدقه لو كانت تنطق ولا تقدر على                
  .)1(إظهار هذا التصديق بإشارا وإقامة الحد مع الشبهة لا يجوز 

لأن في  ، أما إذا كان غير قادر فـلا      ،  أن هذا صحيح لو كان قادراً على النطق        :قشينا
 لأن  ؛إشارة الأخرس تقوم مقام عبارتـه للـضرورة       فوعليه  ، ذلك تكليفاً بالمحال وهو باطل    

  .الأخرس إذا كان مضطراً للعان فلا يمكن أن يحصل إلا منه
  . القذف فرقإذا أجزتم طلاق الأخرس فليس بينه وبين: وكذلك يقال

والـشهادة  ،  احتمال ولا يحصل ا يقين     معأن شهادة الأخرس مشتبهة فلا تجوز        -3
  .)2(يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يكتفي بإيماء الناطق 

 أن هذا صحيح لكن إذا أدى الأخرس شهادته بإشـارة مفهومـة غـير               :يناقش
فإذا فهم منه   ، لى الحاكم مشتبهة فما المانع من قبولها؛ لأن الشهادة علم يؤديه الشاهد إ          

 لأن النطق والإشارة كلاهما طرق من طرق البيـان         ؛ذلك العلم صار كالناطق في البيان     
  .الضرورة نقبله في حالة وهذا إنما

                                                 
 )2/242(نائع بدائع الص) 4/124(فتح القدير ) 7/42(المبسوط  )1(
 .)4/521(الكافي ) 16/30(المبسوط  )2(
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  :الترجيح

 بأن إشارة الأخـرس تقـوم       : الأول  القول بناءً على ما سبق يتبين أنه لا فرق بين        
انت معهودة دالة على المعنى المقصود دلالـة  مقام لفظه في جميع الأحكام الشرعية إذا ك      

 ـ أا تقوم مقام لفظه إلا في        :والقول الثاني ، واضحة لا لبس فيها    سائل ولم يـذكروا    م
في الخيـار في    إشارته المعهودة المفهومة مقبولة     الخيار من هذه المسائل المستثناة فيكون       

يار قامت إشارته المفهوم مقام     فإذا خرس أحد المتعاقدين في مجلس الخ      : البيع على القولين  
  .)1(نطقه

خرس أحد المتعاقدين في مجلس الخيار أو في مدة الخيار قامت إشارته المفهومة             فإذا  
 ، فيثبت لهم من الأحكام ما كان ثابتاً لـه         ، لدلالتها على ما يدل عليه نطقه      لفظهمقام  

  .)2( في إمضاء العقد أو فسخهبالإشارةويعمل 
  :ثمرة الخلاف

  .ف ليس في باب الخيار فلا ينبني على هذا الخلاف ثمرةالخلا
 

אאWאאאW 
  

إذا أشار الأخرس بيده أن له الخيار ثلاثة أيام بحيث أشار بثلاث أصـابع               -1
  . إذا فهمتفتقبل هذه الإشارة

 .تهإذا قيل للأخرس هل تريد الخيار، فأشار برأسه أنه يريده فتقبل إشار -2

 هذه  إذا أشار الأخرس إلى السلعة وفُهمت إشارته أنه لا يريد الخيار تقبل            -3
  .الإشارة

 

                                                 
 )3/242(روضة الطالبين ) 2/359(الشرح الكبير  )1(
  ).3/86(مطالب أولي النهى ) 3/201(كشاف القناع ) 2(


